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 ٦٩٣

  المقدمة
  

ة   :الأول، تنقسم المسئولية المدنية إلى نوعين سئولیة العقدی ي  ،  وھو الم وھ
د ص    ى عق ستند إل ھ   ، حیحت ھ فی ھ بالتزام د أطراف ل أح اني ، أخ سئولیة  : والث و الم ھ

صیري   ،  مشروع غیروھي تستند إلى عمل     ، التقصیریة أ تق ر   ، أو خط بب ضررا للغی ، س
  .)١(ومن ثم یحق للمضرور المطالبة بالتعویض لجبر ھذا الضرر

ا    و صیریة   ، تعد المسئولیة المدنیة بنوعیھ ة والتق دى أھم موضوعات      ، العقدی إح
فلا تزال تثیر العدید من . نون المدني التي تستحق الدراسة والبحث في وقتنا الحاضرالقا

ر  ، لاسیما مع تزاید المنازعات التي تثور بشأنھا، المشكلات القانونیة  نتیجة لتطور وتغی
  .)٢(الحیاة العملیة والمجتمع

سلوك غ         ي ردع ال ر  فلا شك أن الوظیفة الأولى والأساسیة للمسئولیة المدنیة ھ ی
ي      ، أو الوقایة من الأضرار ، الاجتماعي دور الأخلاق ا بال ا وثیق رتبط ارتباط وھي وظیفة ت

  .)٣(للمسئولیة المدنیة أكثر من وظیفتھا التعویضیة

ام            شكل ع سئولیة ب ى الم صب عل ت     ، وإذا كان الاھتمام ین ي الوق ز ف ھ یرك إلا أن
ر ، الراھن على جانب مھم منھا وھو المضرور    ھ    من حیث توفیر أكب ة ل ن الحمای در م ،  ق

ن جراء           ھ م وذلك من خلال تسھیل أمر حصولھ على تعویض عن الأضرار التي لحقت ب
  .)٤(الفعل غیر المشروع

                                                             
وده )١( م ف د الحك صیریة  ،  عب سئولیة التق اق الم ي نط أ ف امعي، الخط ر الج ى، دار الفك ة الأول ، الطبع

  .٨ص ، ٢٠١٤
وزي الع)٢( ادي ف د الھ ي عب ة  ، وض سئولیة المدنی ار الم ي إط سب ف أ المك ي  ، الخط ة ف ة مقارن دراس

  .٥ص ، ٢٠١٧، دار النھضة العربیة، القانونین الفرنسي والمصري
ھ     )٣( د البی سئولیة      ،  محسن عبد الحمی أمین الم ة ودور ت سئولیة المدنی ة الم ة أزم لاء   ، حقیق ة الج مكتب

  .١٠٤ص ، ١٩٩٣، الجدیدة بالمنصورة
د ا )٤( د عب سین  محم اھر ح د ، لظ صیریة للمتعاق سئولیة التق ة    ، الم ي العلاق ضائیة ف ة ق ة فقھی دراس

  .٥ص ، ٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، التبادلیة بین نوعي المسئولیة



 

 

 

 

   

 ٦٩٤

ابتھ           ي أص ن الأضرار الت ضرور ع ة تعویض الم د وظیف ث تع أ  ، حی نتیجة لخط
ب  ، الغیر ھي الوظیفة الجوھریة والأساسیة للمسئولیة المدنیة    رة یج ي  ، لأن ھذه الأخی ف

ساني        سلوك الإن ھ ال ذب فی ر      ، نفس الوقت الذي تھ سلوك غی ل تعویض ضحایا ال أن تكف
  .)١(الاجتماعي

ا   التيأو المصلحة ، لذا جاءت المسئولیة المدنیة كي تحمي الحق        صبت علیھ  ان
د     ، التعاقدیةولا شك أن الحقوق     . )٢(المخالفة ن العق د ع ي تتول وق الت ب أن  ، أي الحق یج

د  ، الانتھاك والتعدي الصادر من الغیر   تكون محلا للحمایة من      ن المتعاق . )٣(ولیس فقط م
ق      لال بح اك إخ ان ھن ضرور إذا ك ویض الم تم تع ب أن ی م یج ن ث صلحة ، وم   أو م

  .)٤(مالیة لھ

إلا ، )٥(وھو مبدأ سلطان الإرادة، في مجال العقود ، جوھريوإذا كان ھناك مبدأ       
وفیر الح   ا لت د كافی م یع دأ ل ذا المب رام ھ راف أن احت ة للأط ة اللازم رف ، مای ة الط خاص

ولم یعد محققا لھم فرصة الحصول على التعویض المناسب عن الأضرار التي   ، الضعیف
الات    ض الح ي بع صیبھم ف اة   ، ت ور الحی را لتط ك نظ وجي   ، وذل ابع التكنول ة الط وغلب

                                                             
سابق  ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،  محسن عبد الحمید البیھ )١( ع ال ، المرج

  .١١٨ص 
سابق  ،  ودور تأمین المسئولیةالمدنیةحقیقة أزمة المسئولیة ، یھ محسن عبد الحمید الب )٢( ع ال ، المرج

  .١٠٥ص 
(3) Clark A. Remington, Intentional interference with contract and the 

doctrine of efficient breach: Fine tuning the notion of the contract 
breacher as wrongdoer, Buffalo Law Review, Vol. 47, 1999, P. 654. 

التطبیق العملي للمسئولیة المدنیة في ضوء القضاء  ، التعویض عن الإخلال بالعقد،  شریف الطباخ  )٤(
  .٣٠٩ص ، ٢٠١٠، دار الفكر والقانون، والفقھ

سابق  ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،  محسن عبد الحمید البیھ )٥( ع ال ، المرج
  .٤٠ص 



 

 

 

 

   

 ٦٩٥

ى    ، والتقني على وسائلھا  صعب عل روض ی مما أدى إلى زیادة فرص تحقق الضرر في ف
د      الأطراف رام العق د إب ا عن ؤ بھ اتھم      ،  التنب ساباتھم أو توقع ارج ح ت خ ا كان ى أنھ ، بمعن

عبة  ة ص ام معادل ون أم الي نك قھا الأول، وبالت رر: ش ود ض اني، وج رورة : والث ض
ضھ ة    ، تعوی سئولیة العام ى الم وء إل ي اللج ر ف ى التفكی ع إل ا دف سئولیة  ، مم ي الم وھ

الات   ، ولیةباعتبارھا الشریعة العامة للمسئ   ، التقصیریة التي نلجأ إلیھا باستمرار في الح
شكل  ، التي تقف فیھا المسئولیة العقدیة عاجزة عن تعویض المضرور    أو عن تعویضھ ب

  .)١(كاف

ي لا  انون الأمریك ي الق صیریة ف سئولیة التق ذكر أن الم دیر بال د  وج رف قواع تع
ة صیریة، عام سئولیة التق دة للم ة واح ا، أو نظری ي الق ال ف و الح ا ھ صريكم ، نون الم

شروعة        ر الم ال غی اء أو الأعم ن الأخط ة م ي مجموع انون الأمریك دد الق ا یح ، وإنم
ام      ، والآثار المترتبة علیھا، موضحا شروط كل منھا  ال أصل ع ذه الأعم ع ھ لا یجم أو ، ف

ھ ضرر             . )٢(أو شروط مشتركة  ، أركان شأ عن أ ین ل خط رر أن ك ة تق فلا توجد قاعدة عام
  .)٣( أعمال معینة ترتب المسئولیةوإنما ھي، یوجب التعویض

ة        ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت ، ومن ھنا ظھرت فكرة المسئولیة التقصیریة ع
ن  ، التي تھدف إلى حمایة العلاقات الاقتصادیة للمدعي مع الغیر    دعي ومن ثم یمك  أن للم

ھ   ، دون أن یقوم بإعاقتھ شخص آخر  ، یقوم بتنفیذ عقده   ي حقوق ودون أن یلحقھ ضرر ف
  .)٤(أي المتولدة عن العقد، التعاقدیة

                                                             
  .٧، ٦ص ، المرجع السابق،  محمد عبد الظاھر حسین)١(
ي      ، الإخلال المدني ،  مصطفى عبد الحمید عدوي    )٢( انون الأمریك ي الق سئولیة التقصیریة ف دون  ، الم ب

  .٥ص ، ١٩٩٤، ناشر
  .٢٤ص ، المرجع السابق،  الحمید عدويعبد مصطفى )٣(

(4) Jeanette Andersson, Interference with contractual relations, Juridiska 
institutionen, Programmet for Juris Kandidatexamen, 1998, P. 7. 



 

 

 

 

   

 ٦٩٦

ة  بحت نظری سئولیةوأص ات   الم ي العلاق دي ف سفي أو العم دخل التع ن الت  ع
ر     ن أكث دة م ة واح اتالتعاقدی دة    نظری ات المتح ي الولای صیریة تطورا ف سئولیة التق  الم

ة اكم    ، )١(الأمریكی ب المح ن جان عا م ولا واس ا وقب ة اعتراف ذه النظری ت ھ ث لاق حی
  .)٢(ةالأمریكی

ھ    ، من صور المسئولیة  ، وتتمثل ھذه الصورة الخطیرة    وم فی ذي یق في الفرض ال
بتحریض ، بالتدخل في ھذا العقد متعمدا، وھو على علم بوجود عقد بین طرفین، شخص

ھ     لال ب ى الإخ ن        ، أحد المتعاقدین عل صیریة ع سئولیة تق سئولا م شخص م ذا ال ون ھ فیك
ة التعا       ذه العلاق ي ھ ة التدخل المتعمد ف ضرور      ، قدی د الم ویض المتعاق زم بتع الي یلت وبالت

  . )٣(عن الأضرار التي لحقتھ من جراء ھذا التدخل

ذه               سمیة ھ ى ت بعض إل ع ال صورة وھذا ما دف سئولیة     ال ن صور الم رة م  الخطی
دني   "بمصطلح   ائي        ، "التحریض الم ى غرار التحریض الجن ك عل ھ    ، وذل وم فی ذي یق ال

  .)٤(ةالشخص بالتحریض على ارتكاب جریم

                                                             
(1) Jerry C. Estes, Expanding horizons in the law of torts, Tortious 

interference, Drake Law Review, Vol. 23, January 1974, P. 341. 
(2) Gary Myers, The differing treatment of efficiency and competition in 

Antitrust and Tortious interference law, Minnesota Law Review, Vol. 
77: 1097, 1993, P. 1108. 

(3) Barbara Tuttle Gamer, The agent's privilege to interfere intentionally 
with contractual relations: A reappraisal of California Law, California 
Western Law Review, Vol. 12, 1976, P. 475. 

(4) Brand Lawless Cooper, Civil conspiracy and interference with 
contractual relations, Loyola Of Los Angeles Law Review, Vol. 8, 1975, 
P. 306. 



 

 

 

 

   

 ٦٩٧

انون     ، وأخیرا   على الرغم من أن القواعد التقلیدیة للمسئولیة التقصیریة في الق
صري أ   ، الم ود خط ا وج شترط لتقریرھ ي ت رر، والت أ    ، وض ین الخط ببیة ب ة س وعلاق
إلا أننا سنركز في بحثنا ھذا ، تنطبق على ھذه الصورة من صور المسئولیة ، )١(والضرر

ن    ، ن الأمریكيعلى تناول ھذه الصورة في القانو   ستقلة م صورة م باعتبار أنھ تناولھا ك
اول    ، ووضع شروطا خاصة وممیزة لتقریرھا، صور المسئولیة التقصیریة  ن تن ضلا ع ف

  .المحاكم الأمریكیة العدید من القضایا المتعلقة بھا

  :خطة الدراسة
صلین  ، وبناء على ما تقدم    دي   ، نرى تقسیم بحثنا ھذا إلى ف ث تمھی سبقھما مبح ، ی

  :لك على النحو الآتيوذ

ات       :المبحث التمهيدي ي العلاق دخل ف ن الت تطور فكرة المسئولیة التقصیریة ع
  .التعاقدیة

ة     :الفـصل الأول ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق ة الم  ماھی
  .وأركانھا

ة        :الفصل الثاني ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق  جزاء الم
  .  ت الإعفاء منھاوحالا

                                                             
سابق  ، المدنیة ودور تأمین المسئولیةحقیقة أزمة المسئولیة ،  محسن عبد الحمید البیھ )١( ع ال ، المرج

  .٢٩ص 



 

 

 

 

   

 ٦٩٨



 

 

 

 

   

 ٦٩٩

  المبحث التمهيدي
  تطور فكرة المسئولية التقصيرية عن التدخل

  في العلاقات التعاقدية
  

ة           ات التعاقدی ي العلاق أو ، تعد فكرة المسئولیة عن التدخل التعسفي أو العمدي ف
حیث یرجع أصل ھذه المسئولیة ، )١(المصلحة الاقتصادیة المحتملة ذات أصل قدیم نسبیا

د     ، القانون الروماني إلى   سئولیة ض عندما كان یمكن لصاحب المنزل أن یرفع دعوى الم
ك    . الشخص الذي یتسبب في إحداث ضرر لفرد من أفراد المنزل   د ذل ر بع ، ثم توسع الأم

ذي    شخص ال ى ال سئولیة عل وى الم ع دع دوم أن یرف زل المخ صاحب المن مح ل ث س حی
منزل المخدوم للخدمة التي كان یقوم مما أدى إلى فقدان صاحب ال، یصیب خادمھ بضرر  

  .)٢(بھا الخادم

زي   انون الإنجلی ي الق ات  ، وف ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع رة الم تمدت فك اس
د       ، التعاقدیة جذورھا  ث  )٣(أو أصلھا من المسئولیة عن التحریض على الإخلال بالعق ، حی

شھیرة      ضیة ال ن الق رة م ذه الفك ین  )٤(نبعت ھ ث ق  ، Lumley v. Gye ب دعى  حی ام الم

                                                             
(1) W. Prosser, Law of torts, third edition, 1964, P. 973. 
(2) Odette Woods, Tort law, Tortious interference with contract: The 

Arkansas supreme court clarifies who has the burden and what they 
have to prove, Mason v. Wal-Mart Stores, Inc., 333 Ark. 3, 969 S.W.2d 
160 (1998), University of Arkansas at Little Rock Law Review, Spring, 
1999, P. 3. Gary D. Wexler, Intentional interference with contract: 
Market efficiency and individual liberty considerations, Connecticut 
Law Review, Vol. 27:279, 1994, P. 284. 

(3) Jeanette Andersson, previous reference, P. 7. 
(4) Lumley v. Gye, 2 El. And Bl. 216, 118 Eng. Rep. 749 (1853).   



 

 

 

 

   

 ٧٠٠

ن علیھ بتحریض   لال   مغ ى الإخ ده  عل دم ، بعق اء  وع ي  الغن سرح  ف دعي م ن   ،  الم ك ع وذل
.  المدعى علیھ لعرض أجر أكبر من الأجر المتفق علیھ في العقد مع المدعيتقدیمطریق 

ة           سئولیة القانونی ب الم ائم یرت د ق لال بعق ، وقد اعتبرت المحكمة أن التحریض على الإخ
دعى   الرغم من عدم اس     على ھ تخدام الم ة    علی ر قانونی ارة أو غی ائل ض ذه   .  لوس ذ ھ ومن

ة        ، القضیة ضائیة الأمریكی ات الق ع الولای ا    ، اعترفت جمی ة لویزیان دا ولای ا ع ذه  ، )١(م بھ
  .)٢(وقررت مسئولیة المدعي علیھ عن التدخل في العلاقات التعاقدیة، النظریة

ق  ت لاح ي وق ة متفرق  ، وف ضایا انجلیزی دة ق ي ع صل ف م الف ھ  ت ى أن شیر إل ة ت
ائل     لا یمكن لشخص أن یتدخل في العلاقة التعاقدیة لشخص آخر عن طریق استخدام وس

ف  ، ضارة وغیر مشروعة   ف    أو، مثل استخدام العن تخدام العن د باس ال ، التھدی ، أو الاحتی
  .)٣(أو التشھیر

سئولیة        ولقد ة الم  أخذت المحاكم الأمریكیة وقتا طویلا حتى اعترفت وتبنت نظری
حیث كانت في بدایة الأمر عبارة عن دعوى للمطالبة ،  في العلاقات التعاقدیة   التدخلعن  

ده       ، بالتعویض عن الأضرار ضد أي شخص یقوم بتحریض خادم المدعي لترك العمل عن

                                                             
(1) Louisiana, the one remaining jurisdiction, previously refused to 

recognize the tort. Recently, however, the Supreme Court of Louisiana 
implied that, under limited circumstances, it would recognize tortious 
interference with contractual relations. 

(2) James B. Sales, The tort of interference with contract: An argument for 
requiring a valid existing contract to restrain the use of tort law in 
circumventing contract law remedies, Texas Tech Law Review, Vol. 22: 
123, 1991, P. 124. Gina M. Grothe, Interference with contract in the 
competitive marketplace, William Mitchell Law Review, Vol. 15, 1989, 
P. 457. 

(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 341. 



 

 

 

 

   

 ٧٠١

ل      ، ثم تطورت ھذه النظریة تطورا ملحوظا   ة ك ي حمای ة ف اكم الأمریكی حیث توسعت المح
  .)١( بعض الأحوال قد لا یشترط وجود عقدبل إنھ في، أنواع العقود من التدخل

 بالمسئولیة عن التدخل ١٩٩٨اعترفت ولایة ألاسكا منذ عام   ، فعلى سبیل المثال  
ة  ات التعاقدی ي العلاق ا، )٢(ف ة كم ذه النظری راف بھ م الاعت ي  ،  ت اكم ف ي المح ا ف وتطبیقھ

د ف           ، )٣(ولایة أیوا  دخل المتعم ة الت اكم نظری دة مح ت ع ق قبل ت لاح ات  ثم في وق ي العلاق
 .Hollenbock v بین )٤(ففي قضیة. التعاقدیة باستخدام الوسائل الكاذبة أو المخادعة

Ristine              ھ سخ علاقت ل بف احب عم صح ص  حكمت المحكمة بأنھ لا یمكن للشخص أن ین
  .متى اقترنت ھذه النصیحة بالتشھیر بالعامل، التعاقدیة مع العامل وفصلھ

وا    وفي وقت لاحق اعترفت وتبنت المح      ة أی ة   )٥(كمة العلیا في ولای  صراحة نظری
  .التدخل في المصلحة أو المزایا الاقتصادیة المحتملة

ات        ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع وباستقراء ما قدمنا من مراحل لتطور فكرة الم
ة دة    ، التعاقدی ورة واح ى ص صر عل ا لا تقت د أنھ ورھا  ، نج دد ص ا تتع ین  ، وإنم ا ب فیم

لال بع    ى الإخ ائم التحریض عل د ق ة    ، ق صادیة محتمل صلحة اقت ي م دخل ف دخل ، و الت والت
ولا شك في أن ذلك یثیر العدید من المشكلات القانونیة     ، باستخدام وسائل غیر مشروعة   

  .  وھذا ما سنتناولھ بالدراسة في ھذا البحث، المھمة

                                                             
(1) Gina M. Grothe, previous reference, P. 454.  
(2) Diane J. Klein, Treaties and domestic law after Medell'In v. Texas: 

Article: "Go west, Disappointed Heir": Tortious interference with 
expectation of inheritance- A survey with analysis of State approaches 
in the Pacific States, Lewis and Clark Law School Law Review, Spring, 
2009, P. 13. 

(3) Andrews v. Blakeslee, 12 Iowa 577 (1862).  
(4) Hollenbock v. Ristine, 114 Iowa 358, 86 N. W. 377 (1901), the court held 

that one cannot advise an employer to discharge an employee when the 
advice is accompanied by libelous charges.  

(5)  Clark v. Figge, 181 N.W. 2d. 211 (Iowa 1970). 
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 ٧٠٣

  الفصل الأول
  ماهية المسئولية التقصيرية عن التدخل في

  انهاالعلاقات التعاقدية وأرك
  

  :تمهيد وتقسيم
زة       ورة متمی ة ص ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق د الم   تع

سئولیة  ور الم ن ص ضمونھا ، م ث م ن حی واء م ھا، س لال ، أو أساس ور الإخ   أو ص
ا   . أو أركانھا وعناصرھا ، فیھا ین علین ذا یتع ان أو العناصر       ، ل ان الأرك ي بی دء ف ل الب قب

ا لتقری   ب توافرھ ة     الواج ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع ینأن ، ر الم  أولا نب
  .ماھیتھا

  :وذلك على النحو الآتي، نرى تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین، وبناء على ما تقدم

  . ماھیة المسئولیة التقصیریة عن التدخل في العلاقات التعاقدیة:المبحث الأول

ن :المبحـــث الثـــاني صیریة ع سئولیة التق ان الم ات  أرك ي العلاق دخل ف الت
  . التعاقدیة



 

 

 

 

   

 ٧٠٤

  المبحث الأول
  ماهية المسئولية التقصيرية عن التدخل في

  العلاقات التعاقدية
  

  :تمهيد وتقسيم
ات      ي العلاق دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق ة الم ن ماھی تنا ع ا ودراس إن بحثن

سئولیة         ور الم ن ص صورة م ذه ال صود بھ اول المق ا تن ضي من ة تقت ذلك، التعاقدی  وك
وى      ع دع ى رف ھ إل د لجوئ دعي عن ا الم ستند إلیھ ي ی دوافع الت انوني أو ال اس الق الأس

والذي ترتب على تدخلھ ، المتدخل في العلاقة التعاقدیة، المسئولیة التقصیریة على الغیر
د    ، الإخلال بالعلاقة التعاقدیة   ى المتعاق بجانب الحق في رفع دعوى المسئولیة العقدیة عل

  . تجاھھالذي أخل بالتزامھ

دم   ا تق ى م اء عل ین   ، وبن ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ رى تق و  ، ن ى النح ك عل وذل
  :الآتي

ات  :المطلـــب الأول ي العلاق دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق صود بالم  المق
  .التعاقدیة

ات    :المطلــب الثـــاني ي العلاق دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق اس الم    أس
  .التعاقدیة



 

 

 

 

   

 ٧٠٥

  المطلب الأول
  لمسئولية التقصيرية عن التدخل فيالمقصود با

  العلاقات التعاقدية
  

تفترض وجود تجاوز ، بصفة عامة، أو المسئولیة التقصیریة، إن الإخلال المدني
صي  رث ، شخ ر مكت لوك غی ا ، أو س ول اجتماعی ر مقب اص ، أو غی رر خ ھ ض ب علی ، ترت

  .)١(بطریق الدعوى المدنیة، ویكون للمضرور الحق في المطالبة بالتعویض

ي   صیریة ھ سئولیة التق أ    "إذن فالم ن خط ھ م ا ارتكب ئ عم ساءلة المخط   م
ضرور ق الم ي ح ضرر، ف ذا ال ویض ھ ھ بتع د ، بإلزام ة عق اك ثم ون ھن دون أن یك

  .)٢("بینھما

سفي      دخل التع ن الت ولقد عرفت بعض المحاكم الأمریكیة المسئولیة التقصیریة ع
صود أ            دخل المق ھ الت ى أن ة عل ات التعاقدی د في العلاق د     ، و المتعم ي  العق رر ف ر المب وغی

  .)٣( أو أعمالھ المحتملة،القائم للمدعي

اع       ي دف ة ھ ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ر الت سألة تبری ف أن م ذا التعری ي ھ ویعن
ن        المتدخل لتبریر فعلھ إلىإیجابي، وأن الأمر یرجع      سئولیة ع ن الم اؤه م تم إعف ى ی  حت

                                                             
  .٢٣ص ، المرجع السابق،  عبد الحمید عدويمصطفى )١(
  .٨ص ، المرجع السابق،  عبد الحكم فوده)٢(

(3) Some courts have defined tortious interference as an intentional 
interference, without justification, with plaintiff's known contracts or 
business prospects. Neff v. World Publishing Co., 349 F.2d 235 (8th 
Cir. 1965); McDonough v. Kellogg, 295 F. Supp. 594 (W.D. Va. 1969); 
Cady v. Hartford Accident & Indemn. Co., 439 S.W.2d 483 (Mo. 1969).  



 

 

 

 

   

 ٧٠٦

ع ال    ر التدخل في علاقة المدعي التعاقدیة م ررات      ، غی ع المب بء توق دعي ع ى الم وأن عل
  .)١( منذ البدایةوضحدھا، المزعومة

د     دخل متعم ضمن ت ة تت ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع   ، إذن فالم
شروع  ر م ر   ، وغی ة للغی وق التعاقدی ي الحق دخل     . )٢(ف ذا الت ى ھ ب عل ب أن یترت   ویج

ر    أو ج،  من تنفیذ العقد  المتعاقدعن طریق منع    ، ضرر د أكث عل تنفیذ بنود أو شروط العق
ة یلا ، كلف د قل ذ العق ل تنفی ة، أو جع دیم القیم د  ، أو ع سبة للمتعاق ھ بالن دة من لا فائ

  .)٣(المضرور

ة             ة التعاقدی ي العلاق دخل ف وباستقراء ما سبق نجد أنھ تتقرر المسئولیة عن الت
ین طرفین          د ب ن طر ، عندما یتعمد المدعى علیھ التدخل في تنفیذ عق د    ع ق تحریض أح ی

  .)٤(أو التسبب في عدم مقدرتھ على التنفیذ، المتعاقدین على الإخلال بالعقد

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 344. 
(2) Sandra S. Baron, Hilary Lane, and David A. Schulz, Tortious 

interference: The limits of Common Law liability for Newsgathering, 
William and Mary Bill of Rights Journal, Vol. 4:3, 1996, P. 1029. 

(3) The tort of interference with contract involves intentional and improper 
interference with another's contract rights. The interference must 
proximately cause some type of harm by, for example, preventing 
performance, making it more costly to carry out the terms of the 
contract, or making performance less valuable. Gary Myers, previous 
reference, P. 1107. 

(4) Alex B. Long, Attorney liability for tortious interference: Interference 
with contractual relations or interference with the practice of law?, 
Georgetown Journal Of Legal Ethics, Spring 2005, P. 3. Dan B. Dobbs, 
Tortious interference with contractual relationships, Arkansas Law 
Review, Vol. 34: 335, 1980, P. 335. 



 

 

 

 

   

 ٧٠٧

  المطلب الثاني
  أساس المسئولية التقصيرية عن التدخل في

  العلاقات التعاقدية
  

داف  ، تتعدد الأسباب  ن          ، أو الأھ صیریة ع سئولیة التق ر الم س وراء تقری أو الأس

  : ونبین ذلك على نحو من التفصیل الآتي، التدخل في العلاقات التعاقدیة

  : حماية استقرار العلاقات التعاقدية-١
ة           ى الرغب سئولیة إل ن الم وع م ذا الن یرجع السبب أو الأساس الأول في إنشاء ھ

مصلحة المتعاقد  ویتم ذلك من خلال حمایة حق أو، )١(في المحافظة على استقرار العقود

د الآخر           ذ المتعاق ق تنفی د    في أن یتحق ن العق د ع ھ المتول ى آخر  . لالتزام شجیع  ، وبمعن ت

  .)٢(عن طریق منع تدخل طرف ثالث في ھذا التنفیذ، تنفیذ العقود

ة       ى حمای دف إل ة تھ ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع ة الم إذن فنظری

ر         ع الغی دعي م صادیة للم ده       ، العلاقات الاقت ذ عق وم بتنفی دعي أن یق ن للم م یمك ن ث ، وم

ر  دون أن  خص آخ ھ ش وم بإعاقت ة  ، یق ھ التعاقدی ي حقوق رر ف ھ ض أي ، ودون أن یلحق

  .)٣(المتولدة عن العقد

                                                             
(1) Steven W. Feldman, Tortious interference with contract in Tennessee: 

A practitioner's guide, The University of Memphis Law Review, 
Winter, 2001, P. 1. 

(2) Gary D. Wexler, previous reference, P. 301. 
(3) Jeanette Andersson, previous reference, P. 7. 



 

 

 

 

   

 ٧٠٨

  : حماية الحقوق التعاقدية-٢
ق      ، كما قدمنا من قبل  ي الح ي تحم ة ك سئولیة المدنی شأت الم صلحة  ، لقد ن أو الم

ة    ة   . )١(التي انصبت علیھا المخالف وق التعاقدی ك أن الحق ي ت  ، ولا ش وق الت د  أي الحق تول
ر      ، عن العقد  ن الغی صادر م یس  ، یجب أن تكون محلا للحمایة من الانتھاك والتعدي ال ول

ق       ، )٢(فقط من المتعاقد   لال بح اك إخ ان ھن ضرور إذا ك ، ومن ثم یجب أن یتم تعویض الم
  .)٣(أو مصلحة مالیة لھ

ي             دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق رر فرض الم ة تب فكثیر من المحاكم الأمریكی
دین   العلاقا ، ت التعاقدیة على أساس أن الحقوق التعاقدیة تعد بمثابة حقوق ملكیة للمتعاق

دخل     )٤(أو یتعدى علیھا، لا یحق لطرف ثالث أن ینتھكھا     ن الت سئولیة ع ، بل تطورت الم
وق  ، في العلاقة التعاقدیة بحیث أصبحت تشمل التدخل لوقف  أو عرقلة الحصول على حق

  . تملةأو مصلحة اقتصادیة مح، تعاقدیة

ة               ي علاق دخول ف ى ال دعي عل درة الم دم ق ھ ع دعى علی فإذا ترتب على تدخل الم
ة ھ ، تعاقدی رر ل ھ ض ب علی ا ترت ى   ، مم صول عل ي الح ھ ف ن حق رم م ي أن یح لا ینبغ ف

  .)٥(تعویض عن ھذا الضرر

                                                             
سابق  ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،  محسن عبد الحمید البیھ )١( ع ال ، المرج

  .١٠٥ص 
(2) Clark A. Remington, previous reference, P. 654. 

  .٣٠٩ص ، المرجع السابق،  شریف الطباخ)٣(
(4) Many courts, justify the imposition of interference liability on the 

basis that parties to a contract have property rights in the contract. 
Gary D. Wexler, previous reference, P. 302. 

(5) Jerry C. Estes, previous reference, P. 344. 



 

 

 

 

   

 ٧٠٩

  : قصور المسئولية العقدية عن تعويض المتعاقد المضرور-٣
صود بال  ى أن المق شیر إل ود أن ن ة ن ام  بدای دم قی و ع دي ھ لال العق أ أو الإخ خط

د       . المدین بتنفیذ التزامھ طوعا واختیارا   ذ العق دم تنفی ي جزاء ع ة ھ سئولیة العقدی ، فالم
ویترتب . ولم یقم المدین بھذا التنفیذ، واجب التنفیذ، وقیامھا یفترض وجود عقد صحیح 

ابت       دم    على تقریر المسئولیة العقدیة تعویض الدائن عن الأضرار التي أص ن جراء ع ھ م
  .)١(تنفیذ المدین لالتزامھ

ة            وجدیر بالذكر    ة التعاقدی ي العلاق دخل ف شخص المت صیریة لل أن المسئولیة التق
د       اه المتعاق دي تج ھ التعاق ل بالتزام ذي أخ د ال ة للمتعاق سئولیة العقدی ن الم ستقلة ع م

سئ          . المضرور د م لال بالعق ى الإخ د عل ذي حرض المتعاق شخص ال سأل ال ولیة ومن ثم ی
د       ، تقصیریة ذا المتعاق ة لھ سئولیة العقدی ن الم د    . بصرف النظر ع ق للمتعاق الي یح وبالت

ة      ، المضرور أن یرجع على الطرفین     ة التعاقدی ي العلاق دخل ف شخص المت ، الأول وھو ال
على ، والثاني وھو المتعاقد المخل بالتزامھ التعاقدي   ، على أساس المسئولیة التقصیریة   

  . )٢(قدیةأساس المسئولیة الع

دائن   مانات ال م ض ن أھ د م دینین یع ضامن الم ي أن ت ك ف ھ ، ولا ش وفر ل ي ت الت
سار             . حمایة لحقھ  ب خطر إع ن تجن دائن م تمكن ال ددین ی فبفضل تضامن المدینین المتع

دھم نھم   ، أح ر م دین آخ ن م ھ م ل حق ى كام صول عل ي  ، بالح اء الجزئ ب الوف ا یتجن كم
  . )٣(لحقھ

                                                             
  .٢٠٩ص ، المرجع السابق،  شریف الطباخ)١(

(2) Fred S. McChesney, Tortious interference with contract versus 
"Efficient" Breach: Theory and Empirical Evidence, The University 
of Chicago, The Journal of Legal Studies, January 1999, P. 16. 

ا          ،  محسن عبد الحمید البیھ    )٣( ة مقارن ا الكویتی ة الاستئناف العلی ي قضاء محكم التضامن والتضامم ف
  . ٢ص ، بدون تاریخ نشر، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة، مصريبالقضاء الفرنسي وال



 

 

 

 

   

 ٧١٠

انوني     ویفترض التضامن بین المدین    ضامنھم    ، ین وجود نص ق رر ت اق یق ، أو اتف
نھم   ، أو اتفاق یقرر تضامنھم، إلا أنھ قد یتعدد المدینون دون وجود نص  ل م مع التزام ك

ي  ، لتعدد مصادرھا، وتكون دیونھم متمیزة عن بعضھا البعض، أمام الدائن بكل الدین  فف
الأمر الجوھري    وم . ولیس تضامنا، ھذه الحالة نكون بصدد تضامم بین المدینین    م ف ن ث

دینین    در الم صادره بق دد م و تع ضاممي ھ زام الت ي الالت ا  ، ف صدر منھ ل م تقلال ك واس
  .)١(بالنسبة إلى كل مدین

ر         ضرر للغی داث ال إنھم یلتزمون   ، وعلى ذلك فعندما یسھم عدة أشخاص في إح ف
. بحیث یمكن للمضرور أن یرجع على أي منھم بكل التعویض، جمیعا على وجھ التضامم  

صیریة      ي      ، وتعدد المسئولین یحدث غالبا في مجال المسئولیة التق ضا ف ع أی د یق ھ ق ولكن
ة سئولیة العقدی ال الم دیا ، مج سئولا عق بعض م ون ال ن أن یك را یمك ر ، وأخی والآخ

  .)٢(تقصیریا

ضرور   ویض الم زام بتع صادر الالت دد م دما تتع دیا  ، فعن دھم عق زام أح ل الت ، مث
  .)٣(ولیس تضامنیا، ام بینھما یكون تضاممیافإن الالتز، والآخر تقصیریا

وى         ة ودع سئولیة العقدی وى الم ین دع ع ب وز الجم ھ لا یج ة أن در ملاحظ وتج
رتین    ویض م ى التع صول عل صیریة للح سئولیة التق س   ، الم ویض نف وز تع ھ لا یج لأن

رة ن م ر م ضرر أكث ن   ، ال ل م د ك ین قواع دة ب وى واح ي دع ع ف وز الجم ھ لا یج ا أن كم
  .)٤(المسئولیتین

                                                             
ا          ،  محسن عبد الحمید البیھ    )١( ة مقارن ا الكویتی ة الاستئناف العلی ي قضاء محكم التضامن والتضامم ف

  . ٥، ٤ص ، المرجع السابق، بالقضاء الفرنسي والمصري
ي قضاء محكم     ،  محسن عبد الحمید البیھ    )٢( ا     التضامن والتضامم ف ة مقارن ا الكویتی ة الاستئناف العلی

  .١٩ص ، المرجع السابق، بالقضاء الفرنسي والمصري
ا          ،  محسن عبد الحمید البیھ    )٣( ة مقارن ا الكویتی ة الاستئناف العلی ي قضاء محكم التضامن والتضامم ف

  .٢٧ص ، المرجع السابق، بالقضاء الفرنسي والمصري
  .٢١٦ص ، المرجع السابق،  شریف الطباخ)٤(



 

 

 

 

   

 ٧١١

صیریة     سئولیة التق ن الم ة ع سئولیة العقدی ف الم ھ تختل ى أن شیر إل ود أن ن ون

ویض    اق التع ى نط سبة إل وض      ، بالن ھ أن یع ب علی صیریة یج سئولیة تق سئول م فالم

ل        ،)١(المضرور تعویضا كاملا  التعویض الكام زم ب ة لا یلت سئولیة عقدی سئول م ا الم  بینم

دین   ،  ھناك غشفعندما لا یكون، للمضرور في كل الحالات   ب الم ن جان ، أو خطأ جسیم م

  .)٢(فإن التعویض لا یشمل إلا الأضرار المتوقعة فقط

لطان الإرادة      ، وكما قدمنا  دأ س رام مب د   ، لا شك في أن احت ال العق ي مج د   ، ف م یع ل

ة للأطراف      ة اللازم وفیر الحمای ا لت ضعیف  ، كافی ة الطرف ال م    ، خاص ا لھ د محقق م یع ول

و ى التع صول عل ة الح الات فرص ض الح ي بع صیبھم ف ي ت رار الت ب للأض ، یض المناس

اة     ائلھا        ، وذلك نظرا لتطور الحی ى وس ي عل وجي والتقن ابع التكنول ة الط ا أدى  ، وغلب مم

رام         ، إلى زیادة فرص تحقق الضرر     د إب ا عن ؤ بھ ى الأطراف التنب في فروض یصعب عل

د اتھم   ، العق ساباتھم أو توقع ارج ح ت خ ا كان ى أنھ الي ن، بمعن ة   وبالت ام معادل ون أم ك

ضھ     ، شقھا الأول وجود ضرر     ، صعبة اني ضرورة تعوی ي        ، والث ر ف ى التفكی ع إل ا دف مم

ة     صیریة    ، اللجوء إلى المسئولیة العام سئولیة التق ي الم ة    ، وھ شریعة العام ا ال باعتبارھ

سئولیة  ة        ، للم سئولیة العقدی ا الم ف فیھ ي تق الات الت ي الح تمرار ف ا باس أ إلیھ ي نلج الت

  .)٣(أو عن تعویضھ بشكل كاف، عویض المضرورعاجزة عن ت

شل           د ف صیریة بع سئولیة التق وى الم ع دع ضرور أن یرف وز للم الي یج وبالت

ویض   ى التع صولھ عل ي ح ة ف سئولیة العقدی وى الم ھ  ، دع م ل ي الحك نجح ف م ی أو إذا ل
                                                             

  .٢٧ص ، المرجع السابق،  محمد عبد الظاھر حسین)١(
ق     ،  رمزي رشاد عبد الرحمن   )٢( ع التطبی دني م انون الم أثر سوء النیة على عقود المعاوضات في الق

رام   ة والإب ي المفاوض ي مرحلت ي ف دي والإلكترون ع التقلی د البی ى عق انون ، عل ة للق ة تحلیلی دراس
  .٩٧ص ، ٢٠١٥، ر الجامعة الجدیدةدا، المصري مقارنا بالقانون الفرنسي

  .٧، ٦ص ، المرجع السابق،  محمد عبد الظاھر حسین)٣(



 

 

 

 

   

 ٧١٢

ھ    ت ب ي لحق رار الت ة الأض ن كاف ب ع ویض مناس وى   . بتع ى دع وء إل ضرور اللج فللم

ة      ، تقصیریةالمسئولیة ال  ر المتوقع ن الأضرار غی ن    ، للمطالبة بالتعویض ع م تك ي ل والت

ة         سئولیة العقدی ي دعوى الم ة ف ة     ، محلا للمطالب سئولیة العقدی ضت دعوى الم إذا رف   ، ف

صیریة   سئولیة التق وى الم ع دع ضرور أن یرف ق الم ن ح إن م تلاف  ، ف را لاخ ك نظ وذل

دعویین    ن ال اس وج     ، أساس كل م ى أس وم عل الأولى تق دي   ف التزام تعاق لال ب ا  ، ود إخ أم

انوني   التزام ق لال ب اس إخ ى أس وم عل ة تق ي  ، الثانی دا ف ضرور واح ان الم و ك ى ول حت

  . )١(الحالتین

ي        ، لكل ما تقدم   دخل ف یتمثل الأساس الثالث لفرض المسئولیة التقصیریة عن الت

المقامة ، یةالعلاقات التعاقدیة في أن التعویض الذي یحكم بھ في دعوى المسئولیة العقد        

ضرور    ، على المتعاقد الذي أخل بالتزامھ     د الم ر ضرر المتعاق د لا   . قد لا یكفي لجب و ق فھ

، یكفي لحصول المتعاقد المضرور على الربح الذي كان سیجنیھ من الصفقة محل التعاقد

ي   ، لاسیما إذا كان المتعاقد المخل بالعقد معسرا  صاریف التقاض كما لا یشمل التعویض م

سائر          ، دھا المدعي التي تكب  دیر الخ ن تق ة م ا المحكم أو ، أو في الحالة التي لا تتمكن فیھ

  . )٢(الأضرار المتوقعة بدقة

د         ر المتعاق ي تجب فالتعویض المبني على المسئولیة العقدیة یفتقد إلى الفعالیة الت

حلل طالما أن معرفة الجزاء وتوقعھ مسبقا یدفعھ إلى الت، على احترام التزاماتھ التعاقدیة  

ویض     ع التع ل دف ھ مقاب ن التزامات ى      ، م ة عل صادیة القائم ارات الاقت ت الاعتب ا دام م

صول      ، تجعل لھ مصلحة في ذلك، حسابات الكسب والخسارة   ھ الح ي یمكن ك الت اوز تل تج

  . علیھا من العقد

                                                             
  .٣٤ص ، المرجع السابق،  محمد عبد الظاھر حسین)١(

(2) Gary D. Wexler, previous reference, P. 305. 



 

 

 

 

   

 ٧١٣

ین            ، وتطبیقا لذلك  دد مع صنیع ع ى ت اث عل قد یتعاقد متجر مع إحدى شركات الأث
دا آخر یعرض        ، محددمعین بمبلغ من الكراسي في موعد      شركة متعاق ذه ال د ھ ن تج ولك

ھنا إذا قامت الشركة بفسخ العقد . علیھا الاتفاق بمبلغ أكبر بكثیر من مبلغ الاتفاق الأول
ردة ا المنف التعویض، بإرادتھ ي ب ا القاض م علیھ ة ، وحك دا بالمقارن ئیلا ج ون ض د یك فق

اني            د الث ن العق ا م ود علیھ ي تع ا  ،بالأرباح الت ذا م أ       وھ ذا الخط اب ھ ى ارتك شجع عل ، ی
  .)١(المربح والذي یطلق علیھ البعض الخطأ المكسب أو

ھ  سب بأن أ المك بعض الخط رف ال أ: "ویع صیریة ، خط ة أو تق ة عقدی ن طبیع ، م
ازي          ي وانتھ ر أخلاق د    ، یتجسد في صورة سلوك غی ن عم ھ ع ھ فاعل ر   ، یرتكب د تفكی وبع

ا  ، علیھ من ربح من ارتكاب الفعل الضار وحساب لما سیعود    ، وتخطیط محكم ، ناضج وم
ضرور  ویض للم ن تع یدفعھ م ول   ، س ي وإدراك وقب ن وع ھ ع ة بارتكاب م المجازف ث

اطره  یجنیھ، بمخ ذي س ربح ال یحققھ، لأن ال ذي س ات ال ي النفق وفیر ف یتجاوز ، أو الت س
  .)٢("بكثیر التعویض الذي سیحكم علیھ بھ

ا ، ساسیینوعلى ذلك فالخطأ المكسب یتمیز بعنصرین أ      ھ    : ھم ذي یرتكب أ ال الخط
أ . أو الكسب المترتب علیھ  ، والربح، الفاعل زم أن   ، فلا یكفي أن یرتكب الفاعل خط ل یل ب

ح      ھ  ، یترتب على ھذا الخطأ رب سب ل سب   . أو ك ذا الك ل ھ ب  ، ویتمث ي الغال ي صورة   ، ف ف
ا       ، كسب مالي  ئ إنفاقھ ا یم ، أو اقتصاد في النفقات التي كان یتعین على المخط ن أن  كم ك

ة    زة عینی ى می صول عل ي الح سب ف ل الك شروع   ، یتمث ر الم ل غی ب الفع انفراد مرتك ك
  .)٣(بعد إزاحة أو تجنیب منافس لھ أو أكثر، بالسوق

                                                             
  .٦٦ص ، المرجع السابق، العوضي عبد الھادي فوزي )١(
  .٢٤ص ، جع السابقالمر،  عبد الھادي فوزي العوضي)٢(
  .٢٥ص ، المرجع السابق،  عبد الھادي فوزي العوضي)٣(



 

 

 

 

   

 ٧١٤

ویرجع قصور الوظیفة التعویضیة عن استیعاب نتائج ھذا الخطأ إلى ھیمنة كثیر    
ضرر مبدأ التعویض الكام: أھمھا، من المبادئ على مسألة تقدیر التعویض   دأ  ، ل لل أو مب

دم             . التعادل بین الضرر والتعویض    دأ ھو ع ذا المب ى ھ ب عل ذي یترت ي ال ر الطبیع والأم
ومن ثم . أو الربح الذي عاد على مرتكب الفعل غیر المشروع، الأخذ في الاعتبار الكسب

ق   ھ ح ھ دون وج اد علی ذي ع سب ال شروع بالك ر الم ل غی ب الفع یحتفظ مرتك ى ، س عل
ل         وب، حساب المضرور  اب مث ى ارتك ودة إل ن الع سئول ع اك رادع للم التالي لن یكون ھن

ع         . )١(ھذا الخطأ مرات كثیرة في المستقبل      اس الراب ث ودراسة الأس دفعنا لبح ا ی وھذا م
  .وھو إثراء المدعى علیھ غیر المشروع، للمسئولیة

  : الإثراء غير المشروع-٤
ا أن   راربم ون أالأض د تك دعي ق ق بالم ي تلح ة الت ن  الفعلی ر م ل بكثی   ق

ع أو  ة    النف ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ل الت ن فع ھ م دعى علی ى الم اد عل ذي ع سب ال المك
ھ             ، للمدعي دعى علی شروع للم ر الم راء غی ة الإث ك إمكانی ساب   ، فیترتب على ذل ى ح عل
  . المدعي

ى              صل عل د ح ھ ق دعى علی رة أن الم ومن ثم یستند الإثراء غیر المشروع إلى فك
ة ولا تقتصر . وفقا لقواعد العدالة، منفعة لیست من حقھ  صول    ، ھذه المنفع تم الح ي ی الت

ة        ، علیھا بصورة غیر مشروعة   يء آخر ذي قیم ون أي ش ن أن تك ل یمك ال، ب ى الم . عل
على ، وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأمریكي یقرر مسئولیة الشخص الذي یثري نفسھ

  .)٢(على حساب آخر، نحو غیر عادل

                                                             
  .٨٠ص ، المرجع السابق،  عبد الھادي فوزي العوضي)١(

(2) Jerry C. Estes, previous reference, P. 355. 



 

 

 

 

   

 ٧١٥

تخدا دو أن اس شروع ویب ر الم راء غی دعي  ، م الإث سارة الم ویض خ اس لتع كأس
ر   ع الغی ة م ھ التعاقدی ي علاقت ھ ف دعى علی دخل الم سبب ت ضیة ، ب ي ق دأ ف د ب ان ق  )١(ك

Federal Sugar Refining v. United States Equalization Board 
Inc. ،      راء ر  تلك القضیة قد بلورت القاعدة القائلة بأنھ لكي یكون ھناك تعویض للإث  غی

ا      ، أو الممتلكات ، فإن الأموال  المشروع، تفظ بھ تم   ، أو المنافع الأخرى المح ب أن ی لا یج
ومن ثم یجب البحث عما إذا كان خطأ المدعى علیھ قد أدى ، الحصول علیھا من المدعي   

  .أو مصدره، إلى إثراء لا ینبغي السماح لھ بالاحتفاظ بھ، أیا كان شكلھ

ویمكن أن یمتد لیشمل أي ، ء غیر العادل مرن للغایة   وجدیر بالذكر أن مبدأ الإثرا    
ة الخاصة        ، حصل علیھ المدعى علیھ   ، شيء ذي قیمة   ة التعاقدی ي العلاق ھ ف نتیجة لتدخل

ث         . بالمدعي ة مع شخص ثال د ذي قیم ، فقد یؤدي التدخل إلى اكتساب المدعى علیھ لعق
علومات التجاریة الخاصة كما یمكن أیضا أن یؤدي إلى اكتسابھ العملاء، والأسرار أو الم

دعي سارتھ    . بالم ات خ ى إثب ادرا عل دعي ق ون الم د لا یك الات ق ذه الح ل ھ ي مث لأن ، ف
د      ، أو لأن المعلومات التجاریة ، تجارتھ جدیدة  ستغلھ بع م ی ة ل يء آخر ذي قیم . أو أي ش

ة       ت القیم ستطیع أن یثب ھ ی ك، فإن ع ذل ھ      ، وم دعى علی ى الم ادت عل ي ع ة الت ن المنفع م
  .لإثراء غیر المشروعبموجب ا

ة      ستقبلیة المتاح ة الم رص التجاری ات أو الف ى العلاق ر عل س الأم ق نف    ،وینطب
ات       ى علاق تیلاء عل ھ بالاس دعى علی ام الم ة قی ي حال لال    ، ف ن خ ة م رص تجاری   أو ف

ویض   ى التع دعي عل صل الم شروع سیح ر الم راء غی اس الإث ى أس ھ، فعل   تدخل
  .)٢(المناسب

                                                             
(1) Federal Sugar Refining v. United States Equalization Board Inc., 268 F. 

575 (S.D.N.Y. 1920).  
(2) Jerry C. Estes, previous reference, P. 356. 



 

 

 

 

   

 ٧١٦

  المطلب الثاني
   المتعمد في العلاقة التعاقديةالتدخل

  )التعدي على المصلحة المحمية(
  

ھ      ا    : "عرف البعض الخطأ العمدي بأن شخص م سلوك الإرادي ل اه شخص   ، ال تج
صد المرء   : "كما عرفھ آخرون بأنھ. )١("أو مصالحھ الاقتصادیة  ، أو ضد أموالھ  ، آخر ق

ضرر داث ال انوني ، إح ب ق لال بواج ن إخ ھ م دم علی ا یق ھو. )٢("فیم رون بأن ھ آخ : عرف
أي ھو اتجاه الإرادة إلى إحداث ، مقترن بقصد الإضرار بالغیر   ، الإخلال بواجب قانوني  "

  .)٣("الضرر

شاط إرادي  ، وعلى ذلك فیجب أن یكون الخطأ إرادیا       ن ن لا ، أي أن یكون ناتجا ع
  .)٤(لم یتدبره فاعلھ، أو اندفاعا غریزیا، حركة آلیة

یعد عنصرا أساسیا ولازما لوصف السلوك ، لعلم بھ أو ا ، ولا شك أن إدراك الفعل    
  .)٥(فیجب أن یكون مرتكبھ عالما بخطورة النتائج التي تترتب على ما یفعلھ. بأنھ خاطئ

صرین          ادي   ، إذن یشترط لقیام الخطأ العمدي توافر عن صر الم ي   : العن ل ف ویتمث
ان شكلھ   ، أیا كان مصدره  ، الإخلال بواجب  ون   ، وأیا ك ھ أن یك زم فی دا  ویل ا ومتعم ،  إرادی

ز   ، أو السھو، ولیس ناتجا عن مجرد الغفلة    وافر الإدراك والتمیی وھو ما یعني ضرورة ت

                                                             
  .٤٧ص ، المرجع السابق،  مصطفى عبد الحمید عدوي)١(
  .١٣ص ، المرجع السابق،  عبد الحكم فوده)٢(
وانین ، سوء السلوك الفاحش والمقصود، الخطأ غیر المغتفر ،  محمد السعید رشدي   )٣( : دراسة في الق

  .٦٣ص ، ٢٠٠٨، منشأة المعارف بالإسكندریة، الفرنسي والمصري والكویتي
  .  ٤٥ص ، المرجع السابق،  محمد السعید رشدي)٤(
  . ٤٧ص ، المرجع السابق،  محمد السعید رشدي)٥(



 

 

 

 

   

 ٧١٧

ھ      ، لدى الفاعل  وم ب ذي یق ل ال الغیر     ، لیس فقط بالفع ضارة ب ضا بنتائجھ ال ن أی ا  . ولك كم
شروع      ر م ون غی ل أن یك ھ الفاع ذي یرتكب ب ال لال بالواج ي الإخ شترط ف ان  ، ی إذا ك ف

كما ھو ، حتى ولو تعمد الإضرار بالغیر، فلا یعد مرتكب الفعل قد أخطأ   ، وعاالإخلال مشر 
  . الحال في المنافسة المشروعة

رار         ى الإض ھ إل صد مرتكب اه ق ي اتج دي ف أ العم اني للخط صر الث ل العن ویتمث
ل      . بالغیر اب فع الغیر          ، فقد یتعمد شخص ارتك داث ضرر ب ھ إح ن ورائ صد م ن لا یق . ولك

ن       ، القصد لدى مرتكب الفعل  ویكفي توافر ھذا     د م ھ الوحی ذا ھو ھدف ن ھ حتى ولو لم یك
ل اب الفع ى  ، ارتك ھ إل ي دفعت راض الت ین الأغ ن ب ت م ضرر كان داث ال ة إح ا أن نی طالم

  .)١(ارتكاب مثل ھذا الفعل

ھ        دعى علی . ولاشك أن التدخل في العلاقة التعاقدیة ھو خطأ متعمد من جانب الم
ر      الذي یترتب ع  ، أما الإھمال  ة للغی ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ھ ت ا    ، لی ا كافی ر أساس لا یعتب

  .)٢(لرفع دعوى المسئولیة عن التدخل في العلاقة التعاقدیة

ھ نتیجة                ضرر ب اق ال لذا فیتعین دائما أن یثبت المدعي أن المتدخل قد تعمد إلح
ھ        ، لتدخلھ دعى علی ة الم ت سوء نی ا یثب ب توافرھ  ، فمثل ھذا التعمد ھو م ام  المتطل ا لقی

  .مسئولیتھ عن التدخل في العلاقة التعاقدیة للمدعي

سئولیة             ر الم د وتقری ي تحدی ار الحاسم ف . فالدافع لدى المدعى علیھ یمثل المعی
ة          ، بید أنھ من الضروري    ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع ات  ، حتى تتقرر الم إثب

لال بالعق  ، وجود قصد  ق     ، دأو تعمد لإحداث النتیجة، أي الإخ ن تحقی دعي م ة الم أو إعاق

                                                             
  .٣١، ٣٠ص ، المرجع السابق،  عبد الھادي فوزي العوضي)١(

(2) Peter Edmundson, Sidestepping limited liability in corporate groups 
using the tort of interference with contract, Melbourne University Law 
Review Association, Inc., April 2006, P. 6. 



 

 

 

 

   

 ٧١٨

ھ            . مصالح اقتصادیة محتملة   دعى علی ل أن الم ى الأق ت عل ب أن یثب ارة أخرى، یج وبعب
  . )١(وتدخل عن عمد في ھذه المصالح، كان على علم بمصالح المدعي

ة          شع صور سوء النی الغیر ھو أب ھ  ، ولاشك أن قصد الإضرار ب د حالات   .)٢(وأش
د     ت الم ھ     وعلى ذلك یجب أن یثب ھ الإضرار ب دعى علی صد الم ي    ، عي ق ك أن الأصل ف ذل

ة    شروعة          ، الإنسان حسن النی ة م ستعملھ بطریق ق ی احب الح دعي    ، وأن ص ن ی ى م وعل
ات   ، عكس ذلك عبء الإثبات   ة طرق الإثب یس     . ویجوز إثبات ذلك بكاف ھ ل ي أن ك ف ولا ش

ى   أو ، نظرا لكونھ أمرا ذاتیا ، بالأمر الیسیر إثبات قصد الإضرار بالغیر      شخصیا یرجع إل
شریة      نفس الب سیة داخل ال ن       ، أمور نف صد م ذا الق تنتاج ھ ى اس ل عل رى العم ذلك ج ول

  .)٣(أو تفاھتھ، انعدام مصلحة صاحب الحق

دم        ا تق الإخلال            ، وبناء على م ام شخص آخر ب ي قی دا ف سبب شخص متعم إذا ت
د ضرور  ، بالعق د الم ویض المتعاق ن تع سئولا ع ون م ھ یك شترط حت، )٤(فإن شأ إذ ی ى تن

الذي ، المسئولیة عن التدخل في العلاقات التعاقدیة أن یتعمد الشخص الثالث ھذا التدخل    
د      ، ینتج عنھ الإخلال بالعقد    دعي المتعاق الي الإضرار بالم ة     ، وبالت ي الحال ك ف ل ذل ویتمث

د    دي المتعم دخل بالتع ا المت وم فیھ ي یق صلحة ، الت اك م ي  ، أو بانتھ دعي ف ق الم أو ح
  .)٥(العقد

د دخل        بی رد الت رة أن مج ف بفك م تكت ا ل اكم أنھ ن المح ر م ي كثی ظ ف ھ یلاح    أن
سئولیتھ     شئ م ة ین ة التعاقدی ي العلاق ھ ف دعى علی ب الم ن جان د م دأت ، المتعم   وب

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 346. 

  .٣٦ص ، المرجع السابق،  رمزي رشاد عبد الرحمن)٢(
  .٣٩ص ، المرجع السابق،  رمزي رشاد عبد الرحمن)٣(

(4) Clark A. Remington, previous reference, P. 648.  
(5) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 734. 



 

 

 

 

   

 ٧١٩

دخل    ات أن الت رورة إثب دعي ض ى الم رض عل دا  ، تف ھ متعم ن كون ضلا ع ر  ، ف ان غی   ك
شروع ائج المترتب    .)١(م ع النت ن جمی سئولا ع د م شخص یع ر    فال ھ غی ى فعل ة عل
   .)٢(المشروع

ة ، ویلتزم المدعي بإثبات إخلال المدعى علیھ بواجبھ    ، وعدم بذلھ العنایة المعقول
ن أضرار       ، لتجنب وقوع الفعل   اد    ، وما قد یترتب علیھ م سلوك المعت ن ال ھ ع ، أي انحراف

   .)٣(بالنظر إلى الظروف المعاصرة لوقوع الفعل

لال    وقد یقوم الشخص بفعل معین لا یقصد    ى الإخ ھ إل منھ تحریض المتعاقد ودفع
ة       ، بالعقد ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ضا الت ذا       ، كما لا یقصد أی ھ ھ أن فعل ھ ب ع علم ن م ولك

ة  ذه النتیج ھ ھ یترتب علی ذا    ، س سئولیة ھ شأ م ل تن ة ھ ذه الحال ي ھ ساؤل ف ور الت فیث
  الشخص؟

ون متعم      ب أن یك ة یج شأ   ، دالا یوجد شك بأن التدخل في العلاقة التعاقدی ى تن حت
ھ   دعى علی سئولیة الم ر       ، م ائل غی تخدام وس ام باس ضا إذا ق سئولیتھ أی شأ م ن تن ولك

ولكن كان على علم بأن فعلھ ، حتى ولو لم یكن یقصده   ، نتج عنھا ھذا التدخل   ، مشروعة
دخل        ذا الت ھ ھ وة   ، غیر المشروع سیترتب علی تخدام الق ك كاس داء   ، وذل ابة أو الاعت بإص

د     أو ا ، على المتعاقد  ذ       ، لقیام بإتلاف الممتلكات محل العق ى تنفی ادر عل ر ق ھ غی ا یجعل مم
اك      ، العقد مع المتعاقد الآخر المدعي     صد انتھ ن یق على الرغم من أن المدعى علیھ لم یك

  . )٤(حق المدعي الناتج من العقد

                                                             
(1) Alex B. Long, previous reference, P. 4. 

  .٤٨ص ، المرجع السابق،  مصطفى عبد الحمید عدوي)٢(
  .١٠١ص ، المرجع السابق،  مصطفى عبد الحمید عدوي)٣(

(4) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 735. 



 

 

 

 

   

 ٧٢٠

ضیة     ي ق ین  )١(فف زارع      ، Sandlin v. Coyle ب د م یھم بتھدی دعى عل ام الم ق
نھم          لأ، بحبسھ ومعاقبتھ  د م ھ لأح ستحقا علی ال م ن الم ى   ، نھ لم یدفع مبلغا م ا أدى إل مم

ذرة    ٤٨لیقوم بزراعة   ، إخلالھ بالعقد الذي أبرمھ مع المدعي      ن وال ن القط دانا م ي  .  ف فف
ع     ، ھذه القضیة  لم یكن ھناك قصد من جانب المدعى علیھم للإضرار بالمدعي المتعاقد م

زارع  ك  ، الم ن ذل رغم م ى ال ت المحكم، وعل ي   منح رار الت ن الأض ضا ع دعي تعوی ة الم
  .أصابتھ من جراء عدم تنفیذ العقد

ود        ، كذلك في حالة إضراب العمال       ل لعق احب العم ذ ص حیث یؤدي إلى عدم تنفی
ع ن  ، البی شترون م وم الم احبفیق سئولیة ص وى الم ع دع ل برف ى ،  العم صول عل والح

ده     الذین أدى إضرابھم إلى عدم تنف    ، تعویض من العمال المضربین    ل لعق احب العم ذ ص ی
على الرغم من أن العمال المضربین لم یتعمدوا الإضرار بالمشترین الذین أبرموا    ، معھم

  . عقود البیع مع صاحب العمل

ي           الات الت ي الح ة ف ة التعاقدی ي العلاق كما تنشأ مسئولیة الشخص الذي تدخل ف
  . یستخدم فیھا أسلوب الغش أو الاحتیال

دخل       إذن لا تقتصر المسئول      ث الت یة على الحالات التي یتعمد فیھا الشخص الثال
ھ            ، في العلاقة التعاقدیة   وم ب ذي یق شروع ال ر الم ل غی شمل الفع وإنما تمتد المسئولیة لت

ث شخص الثال ة، ال ة التعاقدی ي العلاق دخل ف دف الت یس بھ أن ، ل م ب ى عل ان عل ا ك   وإنم
دخل     ذا الت ل ھ ھ مث ینتج عن ذا س ھ ھ ب  ، فعل الي یترت د  وبالت ذ العق دم تنفی ھ ع   أو ، علی

  . )٢(الإخلال بھ

                                                             
(1) Sandlin v. Coyle, 143 La. 121, 78 So. 261 (1918).  
(2) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 736, 737. 



 

 

 

 

   

 ٧٢١

  :صور التدخل في العلاقات التعاقدية
صور                  ن ال د م ي العدی ة ف ات التعاقدی ي العلاق ن أن   ، قد یتمثل التدخل ف ي یمك الت

دي   "تندرج تحت العنوان العام      دخل التعاق ى       ، "الت ي التحریض عل ل ف صور تتمث ذه ال ھ
د لال بالعق ذ ا ، الإخ ي تنفی دخل ف دوالت ة ، لعق صادیة المحتمل ا الاقت ي المزای دخل ف ، والت

  .)١(وغیرھا من الصور

ى         ة عل فیمكن للشخص المتدخل أن یدفع أو یحرض أحد أطراف العلاقة التعاقدی
ع الطرف الآخر   ، الإخلال بالعقد  ل  ، أو إنھائھ م ذ أو أن یجع ل  تنفی زام قلی دم  ،  الالت أو منع

دائن  سبة لل دة بالن دخل بإ، الفائ ین أو أن یت ل مع داث فع د، ح رار بالمتعاق أو ، كالإض
ر صعوبة   على نحو یجعل تنفیذ الالتزام ، الممتلكات محل التعاقد   دي أكث ا  ،  التعاق أو إرھاق

دین  ستحیلا    ، للم را م ذه أم ل تنفی ضیة    ، أو أن یجع ي ق ا ف ك كم ین  وذل  .McNary v ب
Chamberlain)ذ  ، )٢ ق ال ى الطری ة عل اء القمام ھ بإلق دعى علی ام الم ث ق ان حی ي ك

  .مما جعل تنفیذه لالتزامھ أكثر تكلفة وإرھاقا، یلتزم المدعي بإصلاحھ بموجب العقد

دما  ، كما تطورت ھذه النظریة تطورا فعالا في العدید من القضایا أو الحالات         عن
ل    ، یقوم شخص بالإخلال بعقد لیتسبب في خسارة لشخص آخر        ن عم ھ للخروج م ، بدفع

دعي ، حب المصلحة الاقتصادیة من العقد لھأو لجلب أو س   ، أو تجارة معینة   . بدلا من الم
إغراء        ھ ب دعى علی ا الم وم فیھ ي یق ة الت ضا الحال شمل أی ة لت دمت النظری ا تق أو ، كم

ار   دعي      ، تحریض التج ع الم املین م لاء المتع ر      ، أو العم ائل غی تخدام وس ق اس ن طری ع
  .)٣(أو غیر مشروعة، عادلة

                                                             
(1) John J. Fargo, Medical data privacy: Automated interference with 

contractual relations, Buffalo Law Review, Vol. 25, 1976, P. 506. 
(2) McNary v. Chamberlain, 34 Conn. 384, 1867. 
(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 349. 



 

 

 

 

   

 ٧٢٢

ي العلاق     دخل ف شخص بالت وم ال د یق دعي وق رار بالم دف الإض ة بھ ، ة التعاقدی
ولكن مع علمھ بأن ، أو حتى دون وجود ھذا القصد، بجعل العقد عدیم الفائدة بالنسبة لھ  

دین     ین المتعاق ، ھذا التدخل سوف یؤدي إلى إنھاء أو الإخلال بالعلاقة التعاقدیة القائمة ب
ول    ، أو أنھ في مثل ھذه الظروف یكون من المتوقع       شخص معق د ال ذا  ، الحرص عن أن ھ

  . الإخلال بالعلاقة التعاقدیة سینتج عن فعل التدخل

ث      ، وھكذا یبدو أن صور التدخل في العلاقات التعاقدیة أكبر نطاقا من مجرد الح
د       ، أو التحریض على الإخلال بالعقد     لال بالعق ى الإخ حیث ینطوي الحث أو التحریض عل

  .)١(عاقديعلى مجرد تعمد المتعاقد التحلل من التزامھ الت

ة      ، وبناء على ما تقدم    ات التعاقدی ي العلاق یمكننا تقسیم أو تصنیف صور التدخل ف
  :على النحو الآتي

  : التدخل بالتحريض على الإخلال بالعقد-١
ور     ن ص ورة م سط ص د أب لال بالعق ى الإخ التحریض عل دخل ب ورة الت ل ص تمث

دما  ، لمسئولیةوأصل ھذه ا ، المسئولیة عن التدخل في العلاقات التعاقدیة      وھي تحدث عن
  .)٢(یقوم شخص بتحریض آخر على الإخلال بعقده مع شخص ثالث

ائم     د ق الإخلال بعق ریض ب ن التح سئولیة ع د الم ر  ، فتع دخل غی ن الت ورة م ص
ة  ات التعاقدی ي العلاق رر ف ا  . المب د عموم لال بالعق ى الإخ ریض عل ل التح ضمن فع ، ویت

ائم    د ق الإخلال بعق اع ب ین أ ، الإقن ي ح ا     ف ي المزای دخل ف ن الت سئولیة ع وى الم ن دع
ة           ة تعاقدی ي علاق دخول ف ي ال شخص ف الاقتصادیة المحتملة تتعلق بالتدخل في فرصة ال

  .)٣(تحقق لھ مصلحة

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 728. 
(2) Jeanette Andersson, previous reference, P. 8. 
(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 342. 



 

 

 

 

   

 ٧٢٣

ى        ریض عل ن التح سئولیة ع شأ الم ن أن تن ھ یمك خا أن دأ راس بح مب د أص ولق
أو تورید ، ات شخصیةأي سواء كان محلھ تقدیم خدم، أیا كان نوع العقد، الإخلال بالعقد 

  .)١(أو أي نوع آخر من العقود، مواد

ة            ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ور الت ن ص صورة م ذه ال ى ھ بعض عل ق ال ویطل
ات وجوده    ، "التحریض المدني "مصطلح   ي  ، وھو یتطلب توافر بعض العناصر لإثب وھ

ر  صین أو أكث ود شخ ھ  ، وج راد تحقیق شروع ی ر م دف غی راد  ، وھ شروع ی دف م أو ھ
شروعة   تحقی ر م ائل غی ھ بوس ذا      ، ق ق ھ ى تحقی راف عل ق إرادة الأط اق أو تواف واتف

  .)٢(ووقوع أضرار تبعا لذلك، وتصرف غیر مشروع، الھدف

ذي أخل               د ال صیریة للمتعاق سئولیة التق ضا الم رر أی د تتق ھ ق وتجدر ملاحظة أن
  .)٣(خلالبسبب قیامة بالتآمر والتواطؤ مع الطرف الثالث على القیام بھذا الإ، بالعقد

ساؤل    ور الت ة    : ویث ة تعاقدی ي علاق شخص ف دخل ال رد ت ل مج ق  ، ھ ن طری ع
ذه   ، تحریض المتعاقد بالإخلال بالعقد    دم تنفی ائل      ، وع شخص وس ذا ال ستخدم ھ دون أن ی

شروعة  ر م ال ، غی ش، كالاحتی د ، أو الغ سئولیة؟ أم أن  ، أو التھدی شئ الم ا ین وغیرھ
  یستخدم فیھا الشخص ھذه الوسائل؟المسئولیة تقتصر على تلك الحالات التي 

أن تحریض أحد ، وإنجلترا، في الولایات المتحدة الأمریكیة، إن من المعترف بھ  
أو ، )٤(أو التھدید باستخدامھا، عن طریق استخدام القوة، المتعاقدین على الإخلال بالعقد  

  .)١(والغش ینشئ المسئولیة، استخدام وسائل الاحتیال

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 729. 
(2) Brand Lawless Cooper, previous reference, P. 306. 
(3) Clark A. Remington, previous reference, P. 652.  
(4) Dunshee v. Standard Oil Co., 152 Iowa 618, 126 N. W. 342, 132 N. W. 

371 (1911). Chambers v. Probst, 145 Ky. 381, 140 S. W. 572 (1911).  



 

 

 

 

   

 ٧٢٤

ھ    د أن م ال ، بی ي معظ ة  ف ضائیة الأمریكی ات الق ن    ، ولای سئولیة ع شأ الم د تن ق
د    تعمال  ، التحریض على الإخلال بالعقد على الرغم من عدم استخدام وسائل التھدی أو اس

دعوى     . أو الاحتیال والغش  ، القوة رفض ال ة ت ضائیة الأمریكی ولكن قلیل من الولایات الق
ائل      ذه الوس ن ھ یلة م تعمال وس تم اس م ی ریض  ، إذا ل د تح لال   عن ى الإخ د عل المتعاق

  .)٢(بالعقد

ھ              دعى علی تخدام الم د اس لال بالعق ى الإخ ضمن التحریض عل د یت ك ق ى ذل وعل
شروعة  ر م ائل غی د، لوس ادئ    ، كالتھدی وار ھ ورة ح ي ص تم ف ن أن ی ضا یمك ن أی ولك

  .)٣(وسلمي

ھ        دعى علی ھ أن الم سلم ب دعي    ، فمن الم د الإضرار بالم ذي یتعم ق   ، ال ن طری ع
لاسیما ،  التعاقدیة مع المدعيعلاقتھقناعھ للمتعاقد بأن یخل أو یتحلل من أو إ، تحریضھ

ي    ، في العقود القابلة للإنھاء بالإرادة المنفردة      فإنھ لابد أن تنشأ مسئولیتھ عن التدخل ف
  .)٤(ویجب علیھ تعویض الضرر الواقع على المدعي نتیجة لذلك، العلاقة التعاقدیة

ذلك   ا ل ة ، وتطبیق االعفالمحكم ةلی دة الأمریكی ات المتح ي الولای اكم ، )٥( ف والمح
ع        ،)٢(وكذلك المحاكم في معظم الولایات    ، )١(الفیدرالیة ي رف الحق ف ت ب رت واعترف د أق  ق

                                                             
= 

(1) Koch v. Burgess, 167 Iowa 727, 149 N. W. 858 (1914). Fed. Sugar Ref. 
Co. v. S. Sugar Equalization Board, 268 Fed. 575 (S. D. N. Y. 1920).  

(2) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 730. 
(3) Jeanette Andersson, previous reference, P. 8. 
(4) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 743. 
(5) Hitchman Coal and Coke Co. v. Mitchell, 245 U. S. 229 (1917). The 

United States Supreme Court explicitly pointed out that: "The right of 
action for persuading an employee to leave his employer is universally 
recognized". Charles E. Carpenter, previous reference, P. 744. 



 

 

 

 

   

 ٧٢٥

ع      ذي یقن ھ ال دعى علی ى الم سئولیة عل لال  ، دعوى الم ى الإخ ل عل أو ، أو یحرض العام
سئولیة   وبالتالي فقد اعترفت. التخلي عن العقد بینھ وبین صاحب العمل    اكم بم  ھذه المح

ط   ریض فق رد التح تخدم مج ھ إذا اس دعى علی د ، الم لال بالعق ى الإخ ث عل دون ، أو الح
  .اشتراط أن یستخدم وسائل غیر مشروعة

شروع         ر الم ھ غی دعى علی صرف الم ى      ، ومن ثم فت أثیر عل ى الت دف إل ذي یھ ال
صورة مباشرة     ، المتعاقد ر أو ، سواء ب دة طرق    ،  مباشرة غی لال ع ن خ التحریض ، م ، ك

اع د ، والإقن دعي      ، والتھدی صادیة للم رارا اقت سبب أض و ی ى نح صرف عل شئ  ، لیت ین
  .)٣(المسئولیة

ور           ة للجمھ ة جذاب فقة تجاری ن ص خص ع لان ش ذكر أن إع دیر بال ع  ، وج م
ر                ع الغی ده م لال بعق ا للإخ صا م دفع شخ صفقة     ، الشعور بأن ذلك قد ی ذه ال ي ھ دخل ف لی

د      فإن ذلك لا یكفي لتق ، الرابحة لال بالعق ى الإخ ن التحریض عل سئولیة ع ا  ، ریر الم وإنم
ع                ده م لال بعق ى الإخ ا عل لا بتحریض شخص م ام فع د ق ھ ق دعى علی یجب إثبات أن الم

  .المدعي المضرور

ین  ،  على الإخلال بالعقدالتحریضوتجدر ملاحظة أن ھناك فرقا واضحا بین            وب
الإخلال بالعقد على خلق المدعى حیث یتضمن التحریض على  ، النصیحة بالإخلال بالعقد  

ست موجودة   دة لی باب جدی ھ لأس ده ، علی لال بعق ى الإخ د إل دفع المتعاق صیحة ، ت ا الن أم

                                                             
= 

(1) Triangle Film Corp. V. Artcraft Pictures Corp., 250 Fed. 981 (C. C. A. 
2d, 1918).  

(2) United States Fidelity and Guaranty Co. v. Millonas, 206 Ala. 147, 89 
So. 732 (1921); Moore Drop Forging Co. v. McCarthy, 243 Mass. 554, 
137 N. E. 919 (1923).  

(3) Jeanette Andersson, previous reference, P. 7. 



 

 

 

 

   

 ٧٢٦

ھ    ، فتتضمن قیام الشخص بتنبیھ المتعاقد لأسباب موجودة بالفعل      صیحتھ بأن ى ن تدفعھ إل
  .)١(من الأفضل أن یتحلل من ھذا العقد

  :ائل غير مشروعة التدخل في تنفيذ العقد باستخدام وس-٢
ات            ي العلاق تتمثل الصورة الثانیة من صور المسئولیة التقصیریة عن التدخل ف

د             ز المتعاق ھ بتعجی دعى علی ھ   ، التعاقدیة في الفرض الذي یقوم فیھ الم ن إرادت ا ع ، رغم
ھ    ، أي جعلھ غیر قادر على تنفیذ التزامھ ، عن تنفیذ عقده مع المدعي     ن أن رغم م على ال

ي الإ    د   لا یرغب ف ذا العق لال بھ دخل       ، خ ن صور الت ى م صورة الأول س ال ى عك ي  ، عل الت
  .فیقوم بالإخلال بھ بإرادتھ، تقوم على تحریض المتعاقد على الإخلال بالعقد

ة    ، ومما لاشك فیھ أنھ      ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ، في ھذه الصورة من صور الت
شروعة    ر م ائل غی تخدام وس ھ باس دعى علی یقوم الم ا س ا م ھ  ، غالب د قیام ارة عن وض

دخل ر      . بالت رطا لتقری ست ش ائل لی ذه الوس ل ھ تخدامھ لمث أن اس م ب د أن نعل ن لاب ولك
  .)٢(مسئولیتھ عن التدخل في العلاقة التعاقدیة الخاصة بالمدعي

ى          ، وتطبیقا لما تقدم     ة عل ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع شأ الم قد تن
دین    الرغم من عدم التحریض على الإخلال ب       ین المتعاق ائم ب ابة  ، العقد الق ك كإص أو ، وذل

د الآخر        ، الاعتداء على المتعاقد   ع المتعاق د م ذ العق ى تنفی  أو ،)٣(مما یجعلھ غیر قادر عل
د  لا التعاق وعا أو مح ل موض ي تمث ات الت إتلاف الممتلك بعض   أو، ك ام ب ق القی ن طری ع

د  مستح أو، الأفعال الأخرى التي تجعل تنفیذ الالتزام مرھقا    ى المتعاق ل  ، یلا عل أو أن تجع
  .)٤(أو عدیم القیمة والفائدة بالنسبة للمتعاقد الآخر صاحب الحق، تنفیذ الالتزام أقل قیمة

                                                             
(1) Jeanette Andersson, previous reference, P. 8. 
(2) Jeanette Andersson, previous reference, P. 9. 
(3) Bradford v. Webster, (1920) 2 K. B. 135.  
(4) McNary v. Chamberlain, 34 Conn. 384 (1867); Glanzer v. Shepard, 233 

N. Y. 236, 135 N. E. 275, 276 (1922). 



 

 

 

 

   

 ٧٢٧

ھ    ، تتعدد الوسائل الضارة  وعلى ذلك      أو غیر المشروعة التي یمكن للمدعى علی
ي     ا ف دخل اللجوء إلیھ ة   الت ة التعاقدی ي العلاق ش   ،  ف تخدام الغ ك كاس ل أو الت، وذل أو ، حای
دعي شھیر بالم العنف ،)١(الت د ب ضا التھدی د ،  وأی لال بالعق ى الإخ راه عل ذا ، )٢(أو الإك ك

د     لال بالعق ى الإخ ھ عل دین لدفع د المتعاق ى أح صادي عل ضغط الاقت یلة ال تخدام وس فاس
  .)٣(ینشئ المسئولیة

رض      دیم ع خص بتق ام ش ق قی ن طری ة ع ة التعاقدی ي العلاق دخل ف تم الت د ی وق
صف  ضل ل ر  أف شخص آخ ة ل ب، قة معین رض  ویترت ذا الع ھ لھ ى قبول ر  ،  عل ام الأخی قی

دعي  سمى   ، بالإخلال بعقده مع الم ا ی ك فمجرد    . "Better deal cases"فیم ى ذل وعل
ي        ول ف شروع ومقب لوك م تقدیم الشخص عرضا ممیز لصفقة معینة لشخص آخر ھو س

ن عرض آخر موجو       ، حد ذاتھ  دلا م لا أما إذا قدم الشخص ھذا العرض ب ذا ھو   ، د فع فھ
  .)٤(السلوك غیر المشروع الذي ینشئ المسئولیة

بحیث یمتد إلى ، وتجدر الإشارة إلى أنھ قد یتجاوز السلوك مجرد الإخلال بالعقد  
لاء    ن العم ضرور م رف الم ب الط ى مكاس تیلاء عل ة ، الاس ات التجاری أو ، أو العلاق

  .)٥(اطھ التجاريأو كامل نش، أو الأسرار التجاریة، المعلومات التجاریة

  

                                                             
و )١( شھیر ھ فویة " الت ارات ش ر بعب ي الغی ة، رم اءة  ، أو مكتوب أنھا الإس ن ش ون م معتھ  یك ى س إل

اس        ، واعتباره ي أعین الن ھ ف ن مقام سخریتھم وبغضائھم   ، أو الحط م ي   ، أو تعریضھ ل ھ ف أو تؤذی
  .١٢٣ص ، المرجع السابق، مصطفى عبد الحمید عدوي". عملھ وتجارتھ

(2) Jerry C. Estes, previous reference, P. 348. 
(3) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 744. 
(4) Clark A. Remington, previous reference, P. 654.  
(5) Jerry C. Estes, previous reference, P. 350. 



 

 

 

 

   

 ٧٢٨

ضائیة    ، ویلاحظ أنھ    ات الق دخل     ، )١(في بعض الولای ن الت سئولیة ع رر الم لا تتق
ة  ات التعاقدی ي العلاق لا ، ف د فع لال بالعق ع الإخ رى .إلا إذا وق ات أخ ي ولای ي )٢( وف  یكف

اص    ي إنق دخل ف سبب المت ة أن یت ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع اد الم لانعق
  .قدیة للمدعيالحقوق التعا

ر            ائل غی ذه الوس ن ھ یلة م ھ لوس دعى علی تخدام الم شترط اس ھ لا ی د أن بی
ة          ، المشروعة ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیتھ ع اس    ، لانعقاد م ا جوھر وأس وإنم

دي    و التع سئولیة ھ دعي   ، الم ة للم وق التعاقدی اك الحق ى   ، أو انتھ دي عل یس التع ول
  .)٣(أو غیر ذلك، أو سمعتھ، شخصھ

ضائیة     ات الق م الولای ي معظ ن    ، فف ھ ع دعى علی سئولیة الم د م ن أن تنعق یمك
ة   ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ر     ، الت ارة وغی ائل ض تخدامھ لوس دم اس ن ع رغم م ى ال عل

  .فمجرد إقناع الشخص بالإخلال بالعقد یكفي لانعقاد المسئولیة. مشروعة

ش                  ر م ائل غی ھ لوس دعى علی تخدام الم دم اس ارة  فعلى الرغم من ع روعة أو ض
ین   ، عند قیامھ بالتدخل في العلاقة التعاقدیة   ة ب إلا أن مجرد علمھ بوجود العلاقة التعاقدی

ة        ، المدعي والغیر  دعي التعاقدی وق الم ، ومع ذلك تدخل فیھا بنیة أو بقصد الإضرار بحق
  .)٤(فینبغي علیھ تعویضھ عن الأضرار التي لحقتھ من جراء ھذا التدخل

                                                             
(1) NBT Bancorp Inc. v. Fleet/Norstar Financial Group, Inc., 664 N.E.2d 

492, 496 (N.Y. 1996). Clark A. Remington, previous reference, P. 651. 
(2) Pacific Gas & Elec., 791 P.2d at 592; Lewis v. Oregon Beauty Supply 

Co., 733 P.2d 430, 434 (Or. 1987). Clark A. Remington, previous 
reference, P. 651. 

(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 348. 
(4) Jerry C. Estes, previous reference, P. 349. 



 

 

 

 

   

 ٧٢٩

ھ        ، دموبناء على ما تق      دعى علی ستخدمھا الم قد یرى البعض أن الوسائل التي ی
ى  ، في التدخل في العلاقة التعاقدیة لا تحظى بأھمیة كبرى  إلا أن ذلك القول غیر سلیم عل

فاستخدام المدعى علیھ لوسائل ، أو الناحیة العملیة، سواء من الناحیة النظریة ، الإطلاق
شروعة  ر م ي العلا  ، غی ھ ف د تدخل ارة عن ة أو ض ة التعاقدی ھ  ، ق وء نیت ى س ة عل ، قرین

كذلك فإن المدعى علیھ إذا دفع مسئولیتھ بأن تدخلھ في ، وتعمده إلحاق الضرر بالمدعي
ررا       ان مب ة ك ل         ، العلاقة التعاقدی ي العام دخل ھ ي الت تخدمھا ف ي اس ائل الت إن الوس أو ، ف

ومن ثم . أم لا، ولیةأو عذر یعفیھ من المسئ، المعیار الحاسم فیما إذا كان تدخلھ لھ مبرر  
ارة           ة ض ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ي الت ھ ف إذا كانت الوسائل التي استخدمھا المدعى علی

  .)١(فإن المبرر أو العذر الذي یدفع بھ مسئولیتھ لن یقبل، وغیر مشروعة

  : التدخل غير المباشر في العلاقات التعاقدية-٣
وم      تتمثل صورة التدخل غیر المباشر في العلاقة الت     ذي یق ي الفرض ال ة ف عاقدی

ھ  ین      ، )أ(فی ة ب ة تعاقدی ود علاق م بوج ى عل و عل ى  ، )ج(و ) ب(وھ أثیر عل ، )د(بالت
اه     ) ب(لیتصرف على نحو یجعل تنفیذ       دي تج ھ التعاق ستحیل ) ج(لالتزام بیل   . م ى س فعل

ال  وم شركة   ، المث د تق رى   ) أ(ق ال شركة أخ ى عم أثیر عل ل  ، )ب(بالت تقدامھم للعم واس
ى  ، من تنفیذ عقدھا مع شخص آخر  ) ب( مما یترتب علیھ عدم تمكن الشركة   ،عندھا عل

  .بوجود ھذا العقد) أ(الرغم من علم الشركة 

ة         ولا تتقرر مسئولیة المدعى علیھ عن التدخل غیر المباشر في العلاقة التعاقدی
س في وذلك على العك،  وسائل غیر مشروعة عند قیامھ بھذا التدخلباستخدامإلا إذا قام    

ة    ة التعاقدی ھ       ، حالة التدخل المباشر في العلاق دعى علی تخدام الم ھ اس شترط فی ذي لا ی ال
  .)٢(لوسائل غیر مشروعة

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 347. 
(2) Jeanette Andersson, previous reference, P. 9. 



 

 

 

 

   

 ٧٣٠

  :حكم التدخل في العلاقة التعاقدية الناتج عن الإهمال
انوني        "الخطأ غیر العمدي       ب ق لال بواج ع الإخ دما یق ون عن ر أن یتجھ   ، یك بغی

ي       ". رر الض إحداثفیھ قصد المسئول إلى      ا ف ان منحرف ا إذا ك ویعد محدث الضرر مخطئ
ھ      ، مسلكھ ون علی ب أن یك ان یج ا ك و      . )١(عم ي ھ انون الأمریك ي الق ال ف لوك  "فالإھم س

ن شخص   ، ینطوي على تقصیر عن واجب بذل العنایة المعتادة     ، غیر مكترث  لا یصدر ع
  .)٢("ویزن العواقب، یقدر الواجب، فطن

یؤدي إلى إخلال أو عدم تنفیذ ،  على إھمالوقد یقوم شخص بفعل معین ینطوي    
صد      ، أحد المتعاقدین لالتزامھ مع المتعاقد الآخر   دخل بق تم الت م ی ة ل أي أنھ في ھذه الحال

  .الإضرار بالمدعي المتعاقد

ساؤل    ور الت ك یث ى ذل اء عل ذي  : وبن ل ال شمل الفع سئولیة لت د الم ل تمت   ھ
ال     ى إھم ي          ، ینطوي عل دخل ف ى الت ؤدي إل ذي ی ة  وال ة التعاقدی لال   ، العلاق الي الإخ وبالت

  بالعقد؟

دخل    ار الت ي اعتب ي ف زي والأمریك ضاء الإنجلی ام الق د أحك م تتوح تم ، ل ذي ی ال
  .كسبب لنشوء المسئولیة، دون تعمد الإضرار بالمتعاقد، بإھمال

البعض   ب     )٣(ف ن جان د م أ متعم و خط ة ھ ة التعاقدی ي العلاق دخل ف رى أن الت  ی
ھ   دعى علی ا  ، الم د         أم ر لا یع ة للغی ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ھ ت ب علی ذي یترت ال ال الإھم

ة          ة التعاقدی ي العلاق د   . أساسا كافیا لرفع دعوى المسئولیة عن التدخل ف الي لا توج وبالت
د       د الإضرار بالمتعاق ة دون تعم ة التعاقدی ي العلاق دخل ف م الت سئولیة إذا ت تج  ، م ا ن وإنم

                                                             
  .١٤ص ، المرجع السابق،  عبد الحكم فوده)١(
دراسة مقارنة في النظام الأنجلوسكسوني وفي ، الخطأ في المسئولیة المدنیة،  زھیر بن زكریا حرح)٢(

  .١٠٤ص ، ١٩٩٩،  شمسعینجامعة رسالة دكتوراه بكلیة الحقوق ، النظام اللاتیني
(3) Peter Edmundson, previous reference, P. 6. 



 

 

 

 

   

 ٧٣١

ال شخص ثال         ن إھم د ع ذ         ، ثالإخلال بالعق دم تنفی ن ع سئولا ع ر م ذا الأخی ون ھ لا یك ف
  .أو الإخلال بھ، العقد

ضیة       ي ق ذلك ف ا ل ین  )١(وتطبیق ھ    ، Cattle v. Stockton ب دعى علی ان الم ك
تسببت بإھمالھا في وجود تسریب بالمیاه في أنبوب المیاه ، شركة میاه للصرف الصحي 

مما أعاقھ ، متعاقد بحفر نفق فیھالرئیسیة الموجودة أسفل الطریق الذي یلتزم المدعي ال
ھ ، ھذا التسریب عن تنفیذ التزامھ بالحفر    ت   . مما ترتب علیھ ضرر للمتعاقد مع د حكم وق

ع      ضرر الواق ، المحكمة في ھذه الدعوى بعدم مسئولیة المدعى علیھ تجاه المدعي عن ال
ذا الإ  ، والذي یتمثل في إعاقتھ عن تنفیذ العقد       تم ھ د  لأنھ لم یكن متعمدا أن ی لال بالعق ، خ

  .أو الإضرار بالمتعاقد

ضیة    ي ق ضا ف ین )٢(وأی  Connecticut Mutual life insurance ب
company v. New York and New Haven R. R. ،    ذه ائع ھ تلخص وق وت

ة  سكك الحدیدی ركة ال ان ش ھ ك دعى علی ي أن الم ضیة ف اة ، الق ي وف ا ف سببت بإھمالھ ت
ضیة كان مؤمنا على حیاتھ من قبل ش ، راكب ھ    ، ركة التأمین المدعیة في الق تج عن ا ن مم

سئولیة شركة    . دفع شركة التأمین مبلغ التأمین     ففي ھذه القضیة حكمت المحكمة بعدم م
اة      ، السكك الحدیدیة تجاه شركة التأمین    ى حی ا عل اك تأمین أن ھن لأنھا لم تكن على علم ب

ذلك       ، ھذا الشخص  م ب ا أن تعل ن واجبھ یس م ھ ل ا أن الي  ، كم اس    وبالت اك أس ون ھن لا یك
ى آخر   ، للادعاء بوجود تدخل متعمد في العلاقة التعاقدیة بین المؤمن والمؤمن لھ    وبمعن
  .لم تتعمد شركة السكك الحدیدیة التدخل للإضرار بمصلحة شركة التأمین

                                                             
(1) Cattle v. Stockton L. R. 10 Q. B. 453 (1875).  
(2) Connecticut Mutual life insurance company v. New York and New 

Haven R. R. 25 Conn. 265 (1856).  



 

 

 

 

   

 ٧٣٢

رى   ضیة أخ ي ق ین )١(وف ي أن  ،  Byrd v. English ب ا ف تلخص وقائعھ ت
ستحیلا      ، قة كھربائیةالمدعي كان متعاقدا على أن یورد طا  د م ذا العق ذ ھ بح تنفی وقد أص

ر الأرض  ي حف ھ ف دعى علی ال الم سبب إھم دار ، ب قوط ج ھ س تج عن ذي ن طح ، ال أو س
دعي        ، الأرض اص بالم ائي الخ ار الكھرب ى التی وي عل ل   ، على الأنابیب التي تحت ا جع مم

ستحیلا          ة م ة الكھربائی د الطاق ت المح      . تنفیذ عقد توری ضیة حكم ذه الق ي ھ دم   وف ة بع كم
ولم یكن یقصد أن ، لأنھ لم یكن یتعمد الإضرار بمصلحة المدعي  ، مسئولیة المدعى علیھ  

  .یجعل تنفیذ العقد مستحیلا

دم     ا تق ى م اء عل صیریة  ، وبن سئولیة التق انون الم إن ق رف  ، ف ذي یعت وال
ة  ة التعاقدی ي العلاق ث ف رف ثال ن ط د م دخل المتعم ن الت سئولیة ع رف ، بالم لا یعت

ة       بالمسئول ة التعاقدی ي العلاق ك لا  . )٢(یة عن التدخل الناتج عن الإھمال ف ى ذل ون   وعل یك
د      ابة المتعاق ھ إص الشخص مسئولا تجاه المتعاقد المضرور عن الإھمال الذي یترتب علی

ر   ، مما جعلھ غیر قادر على تنفیذ عقده مع المتعاقد المضرور      ، الآخر ذ أكث أو جعل التنفی
  .)٣(أو أعلى تكلفة، صعوبة

شخص   )٤(فالبعض من المحاكم ، وعلى العكس من ذلك      ال ال رى أن إھم ذي  ،  ی ال
د الآخر       ع المتعاق ھ م سئولیتھ  ، یترتب علیھ إخلال أحد المتعاقدین بتنفیذ التزام شئ م ، ین

ال     ، ویلتزم في ھذه الحالة بتعویض المتعاقد المضرور     ي أي إھم ال ف ا ھو الح ، وذلك كم
  .یستتبع التعویض، ینتج عنھ ضرر

                                                             
(1) Byrd v. English 117 Ga. 191, 43 S. E. 419 (1903).  
(2) Peter Edmundson, previous reference, P. 6. 
(3) Leonard J. Long, An Uneasy Case for a Tort of Negligent interference 

with Credit Contract, Law Review Association of the Quinnipiac 
University School of Law, 2003, P. 1, 2. 

(4) Jones v. Brown, 1 Esp. 217 (1794); Martinez v. Gerber, 3 Man. And G. 
88 (1841).  



 

 

 

 

   

 ٧٣٣

م  ، ففي بعض القضایا الأمریكیة، طبیقا لذلك وت یسمح بمنح تعویض للمدعي إذا ت
اب     ، التدخل بإھمال من شخص ثالث في العلاقة التعاقدیة  دما أص ال عن وذلك كما ھو الح

ال    ، المدعى علیھ  ق الإھم ة    ، عن طری ة منزلی ل خدم دعي    ، عام زل الم ي من ل ف ا  ، یعم مم
دیم    ، لمنزلیة لعقده معھحرم ھذا الأخیر من تنفیذ عامل الخدمة ا       ن تق ھ م وبالتالي حرمان

  .)١(الخدمة

ضیة  ي ق ذلك ف ین )٢(ك سئولیة  ،  Cue v. Breeland ب ة بم ضت المحكم ق
ة   ة تعاقدی لال بعلاق ي الإخ ھ ف سبب بإھمال ذي ت ھ ال دعى علی ذه ، الم ائع ھ تلخص وق وت

د ال      ذي تعاق وبري ال دمیر الك ع   القضیة في أن المدعى علیھ تسبب بإھمالھ في ت دعي م م
  .الغیر على القیام بإصلاحھ

نجد أننا نؤید ما تذھب إلیھ المحاكم التي ترى عدم مسئولیة ،  ما سبقوباستقراء
د    ، المدعى علیھ عن التدخل في العلاقة التعاقدیة متى نتج عن إھمالھ  ن یتعم م یك طالما ل

دعي     ك   ، ھذا التدخل والإضرار بالم ر ذل ول بغی سئولیة الم   ، والق ر م ھ  أي بتقری دعى علی
ر            ع الغی ة م ھ التعاقدی د بعلاقت لال المتعاق ھ إخ ب علی ذي یترت ال ال ن الإھم ى   ، ع ؤدي إل ی

  .)٣(داع بلا مبرر أو، تزاید أسباب نشوء المسئولیة

  :مدى اشتراط سوء النية لتقرير المسئولية
ھ       ة ل صلحة معین ق م ة لتحقی ة التعاقدی ي العلاق دخل ف شخص الت د ال د یتعم   ، ق

د دعي  ، دون أن یری رار بالم صد الإض شترط    . أو یق ان ی ا إذا ك ساؤل عم ور الت ذا فیث   ل
سئولیتھ    ، أي یقصد الإضرار بالمدعي  ، أن یكون المتدخل أیضا سيء النیة      رر م ي تتق لك

  أم لا؟  

                                                             
(1) Ames v. Union Ry., 117 Mass. 541 (1875).  
(2) Cue v. Breeland, 78 Miss. 864, 29 So. 850 (1901).  
(3) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 742. 



 

 

 

 

   

 ٧٣٤

لا ، في الواقع إن المحاكم التي تقرر المسئولیة عن التدخل في العلاقات التعاقدیة        
صد الإض  ة وق وء النی صطلح س ستخدم م ن  ت وع م ذا الن ر ھ شرط لتقری دعي ك رار بالم

ر          ، المسئولیة ان غی د ك لال بالعق ى الإخ وإنما تستخدمھ لتعني أو تقصد أن التحریض عل
  .مبرر

دخل              ن الت سئولیة ع ن عناصر الم صرا م ست عن إذن فسوء نیة المدعى علیھ لی
داث       ، في العلاقات التعاقدیة   ي إح شخص ف سبب ال دما یت سئولیة عن ضرر  وإنما تنشأ الم

  .)١(نتیجة لتحریضھ المتعاقد الأخر على الإخلال بالعقد، بالمدعي

ع                ن عناصر رف صرا رسمیا م ون عن إذن لم یعد یبدو أن سوء النیة ینبغي أن یك
ة     ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع وى الم ة . )٢(دع وء النی صطلح س ا ، فم كم

ات الت            ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع ة یستخدم في مجال الم ان    ، عاقدی دخل ك ي أن الت یعن
ذلك   ، أو الاثنین معا  ، أو غیر مبرر  ، متعمدا ا ل یئا      ، وطبق ضیف ش ة لا ی صر سوء النی فعن

  .)٣(جدیدا في تحدید مدى مشروعیة التدخل في العلاقة التعاقدیة

ضائیة      ، وبناء على ما تقدم  ات الق ن الولای ر م شترط الكثی م ی ة  )٤(ل أو ،  سوء النی
ة  تعمد الأذى لنشوء ال   ات التعاقدی ن     ، مسئولیة عن التدخل في العلاق رغم م ى ال ن عل ولك

دعي ، ذلك فوجود نیة سیئة للمدعى علیھ      ھ    ، أو تعمده إلحاق الضرر بالم ى علم ل عل دلی
  أو تعمده التدخل في العلاقة التعاقدیة الخاصة بالمدعي، وقصده

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 734, 735. 
(2) Odette Woods, previous reference, P. 5. Fred S. McChesney, previous 

reference, P. 16. 
(3) Gary Myers, previous reference, P. 1113. 
(4) E.g., A.S. Rampell, Inc. V. Hyster Co., 3 N.Y.2d 369, 144 N.E.2d 371 

(N.Y. App. 1957).  



 

 

 

 

   

 ٧٣٥

اكم  ، وعلى العكس من ذلك      ار سوء الن   )١(فقد ذھبت بعض المح ى اعتب ة  إل أو ، ی
ة         ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع ، تعمد الأذى عنصرا جوھریا من عناصر الم

دي         أ العم ي الخط ي       ، نظرا لأن قصد الإضرار بالغیر ركن ف ة یكف سن النی إن ح م ف ن ث وم
  .)٢(لنفي خطأ العمد

دم     )٣(وتجدر الإشارة إلى أن بعض الولایات القضائیة    ھ ع ة بأن  تعرف سوء النی
ن    . أو عذر عادل للتدخل في العلاقة التعاقدیة الخاصة بالمدعي  ، وجود سبب  دو م د یب وق

ھ     ، غیر المنطقي أن یطلب من المدعي إثبات عدم وجود مبرر         دعى علی دى الم ذر ل أو ع
سھ                 ھ نف دعى علی ن الم ب م ین أن یطل ن یتع ر، ولك ع الغی ة م ھ التعاقدی للتدخل في علاقت

دو أن    . ولیةإثبات التبریر الذي قد یعفیھ من المسئ       ك، یب ى ذل افة إل بء    وبالإض فرض ع
  . )٤(و بلا مبرر، إثبات سلبي على المدعي یعد أمرا شاقا أكثر مما ینبغي

  
  المطلب الثالث

  الضـرر
  

كان مسئولا عن ، إذا قام شخص متعمدا بالتدخل في العلاقة التعاقدیة بین شخصین      
ون ا ، )٥(تعویض الأضرار التي تقع نتیجة لتدخلھ      ة     حیث تك ر فعالی ة أكث سئولیة المدنی لم

                                                             
(1) Elliot v. Elliot, 482 S.W.2d 123 (Ark. 1972); Steffan v. Zernes, 124 So. 

2d 495 (Fla. App. 1960); O'Connor V. Harmes, 111 N.J. Super. 22, 266 
A.2d 605 (N.J. App. 1970).  

  .٢١٧ص ، المرجع السابق،  زھیر بن زكریا حرح)٢(
(3) Louis Schlesinger Co. V. Rice, 4 N.J. 169, 72 A.2d 197 (1950).  
(4) Jerry C. Estes, previous reference, P. 343. 
(5) Clark A. Remington, previous reference, P. 650.  



 

 

 

 

   

 ٧٣٦

مثل تلك التي تنشأ عن المنافسة غیر ، في حالة الأضرار المنصبة على الأعمال التجاریة
  .)١(المشروعة

من        درج ض د تن لال بالعق ى الإخ ریض عل ن التح سئولیة ع ي أن الم ك ف ولا ش
ا      ضرر فیھ ر ال د       ، المسئولیة التي یتم جب داث ضرر للم ي إح ھ ف دعى علی سبب الم عي لت

  . یتعلق بعلاقاتھ التجاریة

ھ    ، أو الحقوق التعاقدیة للمدعي ، فقد تتضرر المصالح     دعى علی ام الم نتیجة لقی
دعي    ، بالادعاء ببیانات أو أقوال خاطئة    ى سمعة الم ؤثر عل ھ     ، ت دین مع ع المتعاق ا دف مم

ضرور      ، )٢(إلى الإخلال بعقودھم معھ    اك    ، ومن ثم یجب أن یتم تعویض الم ان ھن ا ك طالم
  .)٣(أو مصلحة مالیة لھ، خلال بحقإ

ة           ات التعاقدی ي العلاق ون  ، إذن فالشخص الذي تتقرر مسئولیتھ عن التدخل ف یك
دعي   ت بالم ي لحق ة الت سارة المالی ویض الخ ن تع سئولا ع سب ، م سارتھ الك ة لخ نتیج

ویض      ، أو العلاقة التعاقدیة المحتملة   ، الناتج عن العقد   ب التع كذا یعد من الأضرار الواج
  . )٤(الألم النفسي الناتج عن الإساءة لسمعة المدعي بسبب التدخل، نھاع

ن             ة الناتجة ع سائر التبعی ل الأضرار أو الخ ومن ثم یتم تعویض المدعي عن ك
ن        ، التدخل في علاقتھ التعاقدیة  ان م ي ك ة الت ى الحال ھ إل ى إعادت ھذا التعویض یھدف إل

د    ذ العق ن        و. المفترض أن یكون فیھا إذا تم تنفی وع م ذا الن ل ھ یوعا لمث ر ش ال الأكث المث
                                                             

ع ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،  محسن عبد الحمید البیھ )١( سابق المرج ،  ال
  .١٠٧ص 

(2) Fowler V. Harper, Interference with contractual relations, Inducing 
breach of contract, Northwestern University Law Review, Vol. 47, 
1953, P. 873. 

  .٣٠٩ص ، المرجع السابق،  شریف الطباخ)٣(
(4) Sandra S. Baron, Hilary Lane, and David A. Schulz, previous reference, 

P. 1057, 1058. 



 

 

 

 

   

 ٧٣٧

ھ       ، الأضرار یتمثل في الكسب الفائت     ذي فات سب ال ن الك دعي ع ، حیث یجوز تعویض الم
ب           ل المرتك ة للفع ة ومحتمل وأن ، متى قام بإثبات أن ھذا الكسب الفائت كان نتیجة طبیعی

  .)١(ھذا الكسب كان محققا

ن   ، حتملولا شك في أنھ ینبغي التفرقة بین الضرر الم    دین ع والذي لا یسأل الم
  .)٢(وبین الضرر المتمثل في تفویت الفرصة، تعویضھ

الي        ، فتفویت الفرصة أمر محقق      ر احتم ي أم ا ھ د ذاتھ ي ح ، رغم أن الفرصة ف
ان        ،  عن تفویت الفرصة   التعویضوبالتالي یجب    ا ك ي عناصر التعویض م حیث یدخل ف

ق الفرصة  یأمل المضرور الحصول علیھ من كسب من وراء ت         ذا    ، حق ون ھ شرط أن یك ب
شروع       ، قائما على أسباب معقولة ومقبولة   ر الم ل غی ھ العم ھ علی سبا فوت رجح ك د  . ت وق

رى          ذي یج د ال رام العق ي إب ل ف دان الأم ي فق ة ف ت الفرص ن تفوی ویض ع ل التع یتمث
  .)٣(التفاوض بشأنھ

                                                             
(1) A plaintiff also may seek "consequential losses for which the 

interference is a legal cause". The gauge of such damages is "the 
amount necessary to put the plaintiff  in as good a position as it would 
have had if its agreement had been performed". A common type of 
consequential damages at issue in the tortious interference context is 
lost profits. Generally, "an injured party may recover damages for lost 
profits by showing that the loss is a natural and probable result of the 
act or omission complained of and that the amount of profits that the 
party would have earned is reasonably certain". Sandra S. Baron, 
Hilary Lane, and David A. Schulz, previous reference, P. 1060. 

  .٣١٧ص ، المرجع السابق،  شریف الطباخ)٢(
  .١٠٣ص ، المرجع السابق،  رمزي رشاد عبد الرحمن)٣(



 

 

 

 

   

 ٧٣٨

  المطلب الرابع
  ضررعلاقة السببية بين التدخل في العلاقة التعاقدية وال

  

سئولیة   ان الم ن أرك ي م ن أساس سببیة رك ة ال ا، إن علاق رط لازم لقیامھ . )١(وش
ي  ، فالشخص یجب أن یسأل عن نتائج أخطائھ    وبالمقابل لا یكون مسئولا إذا لم یتسبب ف

  .)٢(إحداث ضرر للغیر

شترط  م ی ن ث ة      ، وم ي العلاق دخل ف ن الت ھ ع دعى علی سئولیة الم شأ م ى تن حت
ي      ، دعي عن الضرروتعویض الم ، التعاقدیة دخل ف ل الت ین فع سببیة ب أن تتوافر علاقة ال

ة     ذه العلاق لال بھ ة والإخ ة التعاقدی د ، العلاق لال بالعق ت   ، أي الإخ ي لحق رار الت والأض
دعي  ینفذ     ، بالم ان س د ك ارة أخرى أن العق ھ     ، أو بعب ى حقوق صل عل ان سیح دعي ك والم
  .)٣(تعاقدیةلولا أن تدخل المدعى علیھ في العلاقة ال، التعاقدیة

دم   ھ         ، وتطبیقا لما تق ى خطئ ا إل ن راجع م یك ضرر ل ھ أن ال دعى علی ت الم ، إذا أثب
  .)٤(ومن ثم یتخلص من المسئولیة، تنتفى علاقة السببیة

ي       ھ ف كما یمكن للمدعى علیھ أن یتھرب من المسئولیة عن طریق إثباتھ أن تدخل
  .)٥(العلاقة التعاقدیة كان مبررا

                                                             
ة      ،  أحمد محمد عطیة )١( ة الحدیث سئولیة المدنی اس للم دي كأس ة التع وء     ، نظری ي ض ة ف ة مقارن دراس

  .٣٠ص ، ٢٠٠٧، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الفقھ وأحكام القضاء
سابق  ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،  محسن عبد الحمید البیھ )٢( ع ال ، المرج

  .٥٠ ص
(3) Jeanette Andersson, previous reference, P. 10. 

  .١٢٩ص ، المرجع السابق،  زھیر بن زكریا حرح)٤(
(5) If the interference is prima facie tortious, then to escape liability the 

defendant must convince us with something like the following: "My 
violation of an existing contract right was justified because I sought to 
further my own economic interest". Clark A. Remington, previous 
reference, P. 667.  



 

 

 

 

   

 ٧٣٩

  الفصل الثاني
  سئولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقديةجزاء الم

  وحالات الإعفاء منها
  

  :تمهيد وتقسيم
شأ  ، متى توافرت أركان المسئولیة التقصیریة عن التدخل في العلاقة التعاقدیة         ین

ذا                ن جراء ھ ھ م ت ب ي لحق ة الأضرار الت ن كاف ي التعویض ع حق المتعاقد المضرور ف
  .التدخل

سئولیة  ، متى توافرت، لاتویلاحظ أن ھناك حا   فإنھا تجیز إعفاء المتدخل من الم
ى       ، عن التدخل في العلاقة التعاقدیة     صول عل الات الح ذه الح ل ھ ولا یحق للمدعي في مث

  .التعویض

  :وذلك على النحو الآتي، نرى تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین، وبناءً على ما تقدم

ن:المبحــث الأول صیریة ع سئولیة التق زاء الم ة  ج ات التعاقدی ي العلاق دخل ف  الت
  ).التعویض(

ــاني ــث الث ي      :المبح دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق ن الم اء م الات الإعف  ح
  .العلاقات التعاقدیة



 

 

 

 

   

 ٧٤٠

  المبحث الأول
  جزاء المسئولية التقصيرية عن التدخل في 

  )التعويض( العلاقات التعاقدية
  

  :تمهيد وتقسيم
صیریة للم سئولیة التق ررت الم ى تق ةمت ة التعاقدی ي العلاق دخل ف م ، ت وم معظ تق

ھ          ت علی ي وقع واع الأضرار الت ، المحاكم بمنح المدعي المضرور تعویضات تغطي كل أن
ي     ، بسبب تدخل المدعى علیھ في العلاقة التعاقدیة  ة الت ن الأضرار الفعلی فھي تعوضھ ع

ا  ، عليتفوق أو تزید عن الضرر الف  ، بالإضافة إلى منحھ تعویضات عقابیة    ، أصابتھ وإنم
  .)١(یدفعھا المدعى علیھ عقابا لھ على فعلھ غیر المشروع

  :وذلك على النحو الآتي، نرى تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، وبناء على ما تقدم

  . التعویض المعادل للضرر:المطلب الأول

  . التعویض العقابي:المطلب الثاني

                                                             
(1) Gary Myers, previous reference, P. 1118. 



 

 

 

 

   

 ٧٤١

  المطلب الأول
  التعويض المعادل للضرر

  

ر       تعد وظیفة تع  ل غی ن جراء الفع ھ م ت ب ویض المضرور عن الأضرار التي لحق
ب  ، المشروع الوظیفة الجوھریة والأساسیة للمسئولیة المدنیة      ي  ، لأن ھذه الأخیرة یج ف

ساني        سلوك الإن ھ ال ذب فی ر      ، نفس الوقت الذي تھ سلوك غی ل تعویض ضحایا ال أن تكف
  .)١(الاجتماعي

ضرر    ادل لل ویض المع ذي  "Compensatory damages"والتع و ال  ھ
ي  الضرریستھدف جبر    سارة      ،  الحقیقي أو الفعل ن خ ضرور م ق الم ا لح شمل م ا  ، وی وم
  .)٢(فاتھ من كسب

ة              ات التعاقدی ي العلاق دخل ف وجدیر بالذكر أن جوھر أو أساس المسئولیة عن الت
دعي       ة للم وق التعاقدی د للحق دي المتعم اك أو التع ي الانتھ ل ف ر   ، یتمث د أكث ذي یع وال

التحریض     .  الإخلال بالعقد  مجردرا من   استنكا وم ب ذي یق شخص ال وعلى الرغم من أن ال
ق  ، على الإخلال بالعقد قد لا یعرف      ھ      ، على نحو دقی سببھا فعل د ی ي ق دى الأضرار الت  ،م

ي    رار الت ع الأض ویض جمی ن تع سئولا ع اره م ي اعتب ة ف ردد المحكم ب ألا تت ن یج ولك
ن  . )٣(ذا الضررلأنھ افترض خطر حدوث ھ   ، ترتبت على فعلھ   فالشخص یجب أن یسأل ع

  .)٤(وبالمقابل لا یكون مسئولا إذا لم یرتكب خطأ، نتائج أخطائھ
                                                             

سابق  ، ین المسئولیةحقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأم،  محسن عبد الحمید البیھ )١( ع ال ، المرج
  .١١٨ص 

  .٢٠ص ، المرجع السابق،  مصطفى عبد الحمید عدوي)٢(
(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 354. 

سابق  ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،  محسن عبد الحمید البیھ )٤( ع ال ، المرج
  .٥٠ص 



 

 

 

 

   

 ٧٤٢

ة     ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع اوى الم ي دع ك فف ى ذل   وعل
دعي أن   ق للم صلیح ى یح ویض عل ن تع ع ع رار جمی ة الأض ن الناجم ل ع ر الفع  غی

ي    ، المشروع ك الت شأ أو تل ل   ع مباشرة  تن ذا الفع سترد     ،)١(ن ھ دعي أن ی ا یجوز للم  كم
ھ          ي علاقت دخل ف ة للت ھ نتیج دعى علی سبھا الم ي ك الغ الت ویض المب ن التع وع م كن

  .)٢(التعاقدیة

ة ، فقد أكدت المحاكم على أن المدعى علیھ     ، الذي قام بالتدخل في العلاقة التعاقدی
ھ ف       ن تدخل ت ع ة  یجب أن یكون مسئولا عن جمیع الأضرار التي نتج ة التعاقدی ، ي العلاق

  .طالما أنھ كان متعمدا

زي  م الإنجلی ب الحك ضیة  )٣(،فبموج ي ق صر Hadley v. Baxendal ف  یقت
ي      التعویض في دعوى المسئولیة العقدیة على الأضرار      ون ف ن المفترض أن تك ي م الت

ك   .تصور أو توقع الأطراف في الوقت الذي قاموا فیھ بالتعاقد    ن ذل س م ي  ،  وعلى العك ف
دا     دعو  أ متعم ان الخط صیریة إذا ك سئولیة التق ن     ، ى الم سئولا ع ھ م دعى علی ون الم یك

  .تعویض كل الأضرار التي تنشأ عن فعلھ

سئولیة        دعوى الم ة ب ویض الخاص ام التع اییر أو أحك ق مع ھ لا تطب ك أن ولا ش
د       ن العق ي ع خص أجنب د ش دعوى ض ت ال ة إذا كان ى   ، العقدی التحریض عل ام ب   ق

  .)٤(الإخلال بھ

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 352. 
(2) Sandra S. Baron, Hilary Lane, and David A. Schulz, previous reference, 

P. 1059. 
(3) Hadley v. Baxendale, 9 Exch. 341, 156 Eng. Reprint 145, 5 Eng. Rul. 

Cas. 502 (1854).  
(4) Jerry C. Estes, previous reference, P. 353. 



 

 

 

 

   

 ٧٤٣

سئولیة             إذ   اس الم ى أس د عل ذي أخل بالعق د ال ن فالمدعي قد یرجع على المتعاق
ة  اس   ، العقدی ى أس ة عل ة التعاقدی ي العلاق دخل ف شخص المت ى ال ع عل د یرج ا ق كم

صیریة  سئولیة التق سئولیة    ، الم ن الم ف ع ة تختل سئولیة العقدی أن الم م ب ع العل ن م ولك
ویض         اق التع ى نط سبة إل سئول  ، التقصیریة بالن ھ أن     فالم ب علی صیریة یج سئولیة تق م

املا ضا ك ضرور تعوی وض الم التعویض  ، یع زم ب ة لا یلت سئولیة عقدی سئول م ا الم بینم
الات   ب         ، الكامل للمضرور في كل الح ن جان سیم م أ ج ش أو خط اك غ ون ھن دما لا یك فعن

  .)١(فإن التعویض لا یشمل إلا الأضرار المتوقعة فقط، المدین

سئولیة ال    ال الم ي مج رار  إذن ف ة الأض ویض كاف شمل التع صیریة ی واء ، تق س
ة    ، المتوقعة ر المتوقع ى            ، أو غی صر التعویض عل ة فیقت سئولیة العقدی ال الم ي مج ا ف أم

  . )٢(في غیر حالتي الغش والخطأ الجسیم، الضرر المتوقع

ك       صیریة      وعلى ذل سئولیة التق ع دعوى الم ضرور أن یرف شل   ، یجوز للم د ف بع
ة  سئولیة العقدی وى الم ویض دع ى التع صولھ عل ي ح ھ  ، ف م ل ي الحك نجح ف م ی أو إذا ل

ھ    ت ب ي لحق رار الت ة الأض ن كاف ب ع ویض مناس وى  ، بتع ى دع وء إل ضرور اللج فللم
ة             ر المتوقع ن الأضرار غی التعویض ع ة ب ن    ، المسئولیة التقصیریة للمطالب م تك ي ل والت

فإن ، یة العقدیةفإذا رفضت دعوى المسئول. محلا للمطالبة في دعوى المسئولیة العقدیة    
صیریة         سئولیة التق اس     ، من حق المضرور أن یرفع دعوى الم تلاف أس ك نظرا لاخ وذل

دعویین    دي         ، كل من ال التزام تعاق لال ب اس وجود إخ ى أس وم عل الأولى تق ة   ، ف ا الثانی أم
  .)٣(حتى ولو كان المضرور واحدا في الحالتین، فتقوم على أساس إخلال بالتزام قانوني

                                                             
  .٢٧ص ، المرجع السابق، د الظاھر حسین محمد عب)١(
  .٨٦ص ، المرجع السابق،  عبد الھادي فوزي العوضي)٢(
  .٣٤ص ، المرجع السابق،  محمد عبد الظاھر حسین)٣(



 

 

 

 

   

 ٧٤٤

ة       ،   تقدموبناءً على ما  سئولیة العقدی ام الم ق أحك اس لتطبی د أس یبدو أنھ لا یوج
ة              ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن صور الت ا التحریض    ، على أیة حالة أو صورة م ا فیھ بم

  .على الإخلال بالعقد

ق                  ق إذا تعل ن أن تطب ة لا یمك سئولیة العقدی ام الم ى أن أحك ارة إل كما تجدر الإش
ي الم    خص ف دخل ش ة ت ر بحال صادیةالأم ة  ، صلحة الاقت ة المحتمل وق التعاقدی أو الحق

ث لا ،  في المستقبلمحتملةأي تدخل في علاقة تعاقدیة   ، للمدعي ي      حی ائم ف د ق د عق یوج
  .)١(ھذا الفرض

ن جراء       ضرور م إذن یجب على المتدخل أن یعوض كل الأضرار التي لحقت بالم
شروع    ر الم ھ غی ضرر مباشرا   ، فعل ون ال شرط أن یك ون ال . ب ان  ویك ضرر مباشرا إذا ك

  .)٢(نتیجة طبیعیة للفعل غیر المشروع

ى    ریض عل ن التح سئولیة ع ذكر أن الم دیر بال لالوج ع الإخ د لا تق    بالعق
د       ، بفعل إھمال المدعى علیھ    ل متعم ع بفع ا تق ھ    ، وإنم ن جانب رر م ر مب التحریض  . وغی ف

وم        ل معل ى فع د ینطوي عل لال بالعق صود ، على الإخ ب    ، ومق ن جان دروس م دعى  وم الم
  .)٣(علیھ

ل   ، عند تحدید وتقدیر التعویض، وعلى ذلك یتعین  دة عوام ى ع ا ، النظر إل : أھمھ
سلوك  ، طبیعة سلوك المدعى علیھ  ذا ال ي    ، والدافع وراء ارتكاب ھ دعي الت صلحة الم وم

  .)٤(والمصلحة التي حققھا المدعى علیھ، أصیبت بضرر

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 354. 

  .٨٥ص ، المرجع السابق،  عبد الھادي فوزي العوضي)٢(
(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 354. 
(4) Gary Myers, previous reference, P. 1111. 



 

 

 

 

   

 ٧٤٥

ات  فالأثر الوقائي للمسئولیة المدنیة یكون واضحا عن      دما یتمكن المدعي من إثب
ھ     ت ب ي لحق رار الت ن الأض ویض ع ھ للتع دعى   ، أحقیت ى الم ادت عل ي ع ة الت والمنفع

  .)١(علیھ

دخل                  ن الت ضرر ع ا بتعویض ال سمح فیھ الات ی اك ح   وتجدر الإشارة إلى أن ھن
ا                د بینھم ذ العق ن تنفی دعي م ع الم د من ھ ق دعي علی ان الم أو ، في العلاقة التعاقدیة إذا ك

ل  عوبة جع ر ص ذه أكث ن     .  تنفی ا م ا خفی اك دافع ا أن ھن دو دائم الات، یب ذه الح ل ھ ي مث   ف
د لال بالعق رف   ، وراء الإخ ة للط وق التعاقدی ل الحق ض أو ك ى بع تیلاء عل ل الاس مث

  .المضرور

ة            ي العلاق دخل ف ان الت دعي إذا ك ى الم ع عل إذن یتم التعویض عن الضرر الواق
ة اء ا، التعاقدی ى إنھ ذي أدى إل دال ى  ، لعق تیلاء عل صول أو الاس یلة للح رد وس ان مج ك

ستخدم   . أو لمجرد الإضرار بھ، الحقوق التعاقدیة للمدعي   ي ی ویتشابھ مع ذلك الحالة الت
شروعة   ائل م ھ وس دعى علی ا الم شروع  ، فیھ ر م دف غی ق ھ ن لتحقی ي  ، ولك ل ف یتمث

  .)٢(الاستیلاء على الحقوق التعاقدیة للمدعي

                                                             
سابق  ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة،  محسن عبد الحمید البیھ )١( ع ال ، المرج

  .١٠٨ص 
(2) Jerry C. Estes, previous reference, P. 351, 352. 



 

 

 

 

   

 ٧٤٦

  المطلب الثاني
   العقابيالتعويض

  

ي     ابي أو الجزائ ویض العق ة یفرضھا    "Punitive damages"التع  ھو عقوب
شروع      ، قانون المسئولیة التقصیریة   ر الم ل غی ب الفع ى   ، )١(لسوء سلوك مرتك دف إل تھ

دعى       ، وردعھ، عقابھ ى الم ال إل ن الم غ م دفع مبل وق أو ، )٢(بالحكم علیھ ب ى    یف د عل یزی
  .)٣(مقدار الضرر الفعلى الواقع علیھ

                                                             
(1) John D. Long, should punitive damages be insured? The Journal of 

Risk and Insurance, No date, P. 15. "A penalty imposed by tort law for 
aggravated misconduct". Benjamin C. Zipursky, A theory of punitive 
damages, Texas Law Review, Vol. 84:105, 2005, P. 105. 

(2) Gregory J. Sextro, Note, Corporate insurability of punitive damages 
arising from employee acts, the journal of corporation law, 2001, P. 
103. Amir Nezar, Reconciling Punitive Damages with Tort Law's 
Normative Framework, The Yale Law Journal, 121:678, 2011, P. 691. 
Madeleine Tolani, U.S. punitive damages before German courts: A 
comparative analysis with respect to the ordre public, Annual survey of 
INT'L and COMP. Law, Vol. XVII, 2011, P. 188. 

(3) "Punitive damages are sums awarded to a tort claimant over and above 
his or her actual harm". Ronen Perry, Economic loss, Punitive 
damages, And the EXXON Valdez litigation, Georgia Law Review, Vol. 
45:409, 2011, P. 438. Thomas H. Cohen, Punitive damage awards in 
large countries 2001, Civil justice survey of State courts 2001, U.S. 
department of justice, March 2005, P. 1. Helmut Koziol and Vanessa 
Wilcox, Punitive damages: Common law and civil law perspectives, 
Springer Wien New York, Tort and insurance law, Vol. 25, April 2009, 
P. 7. Madeleine Tolani, previous reference, P. 188. 



 

 

 

 

   

 ٧٤٧

ھ         دعى علی ى الم ، إذن فالتعویض العقابي یمثل عقوبة خاصة توقعھا المحكمة عل
الغیر  ، جزاء لھ على سوء نیتھ     ادل أو   ، وتعمده الإضرار ب بب ع دون س ول  ب  .)١(داع معق

ع               ضرر الواق اس ال ى أس ة عل دره المحكم ة أو الجزاء لا تق ن العقوب ا  ، وھو نوع م وإنم
  .)٢(فعل ونتیجتھبإرادة ال، على أساس سوء نیة الفاعل

اب : الأولى، وعلى ذلك فللتعویض العقابى وظیفتان أساسیتان    ى  ، وظیفة العق وھ
ضار      ھ ال شروع لعمل ر الم ل غی ب الفع اب مرتك ة . عق ردع : والثانی ة ال ى ردع ، وظیف وھ

شروع   ، مرتكب السلوك التقصیرى   ر الم ذى  ، وردع الغیر من ارتكاب نفس السلوك غی ال
  .)٣(مستقبلیحدث الضرر للآخرین فى ال

ر       سلوك غی ى ردع ال ولا شك أن الوظیفة الأولى والأساسیة للمسئولیة المدنیة ھ
ي      ، أو الوقایة من الأضرار  ، الاجتماعي دور الأخلاق ا بال ا وثیق رتبط ارتباط وھى وظیفة ت

  . )٤(للمسئولیة المدنیة أكثر من وظیفتھا التعویضیة

اوى ا          ي دع ي ف صدره القاض ذي ی م ال سئولیة  فمن الممكن للحك صیریة لم  ألا التق
ا  ، أو العمل غیر المشروع مرة أخرى ، یشجع المدعى علیھ على إعادة ارتكاب الخطأ  كم

                                                             
  .٤٧ص ، المرجع السابق، لحمید عدوي مصطفى عبد ا)١(
  .٥٧ص ، المرجع السابق،  مصطفى عبد الحمید عدوي)٢(

(3) Amir Nezar, previous reference, P. 691. Jill Wieber Lens, Procedural 
due process and predictable punitive damage awards, Brigham Young 
University Law Review, 2012, P. 3. Catherine M. Sharkey, The future 
of class wide punitive damages, University of Michigan Journal of Law 
Reform, Vol. 46:4, 2013, P. 1131. 

سابق  ، حقیقة أزمة المسئولیة المدنیة ودور تأمین المسئولیة، محسن عبد الحمید البیھ ) ٤( ع ال ، المرج
  .١٠٤ص 



 

 

 

 

   

 ٧٤٨

ر        ة غی ال الخاطئ س الأفع اب نف ن ارتك خاص م ن الأش ره م ذیرا لغی ل تح ن أن یمث یمك
  .)١(المشروعة

 تقوم، متى تقررت المسئولیة التقصیریة للمتدخل في العلاقة التعاقدیةوعلى ذلك 
ت             ي وقع واع الأضرار الت ل أن ي ك معظم المحاكم بمنح المدعي المضرور تعویضات تغط

ة   ، علیھ بسبب تدخل المدعى علیھ في العلاقة التعاقدیة         فھي تعوضھ عن الأضرار الفعلی
ي     ، بالإضافة إلى منحھ تعویضات عقابیة    ، التي أصابتھ  ضرر الفعل ن ال ، تفوق أو تزید ع

  .)٢( على فعلھ غیر المشروعیدفعھا المدعى علیھ عقابا لھ

ق        ن طری واء ع ة س ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع وى الم ي دع فف
د   لال بالعق ى الإخ ریض عل رى  ، التح یلة أخ ة وس ق أی ن طری دعي أن  ، أو ع وز للم یج

ھ  دعى علی ن الم ابي م ویض عق ى تع صل عل وى  ، یح ة دع ي أی ال ف و الح ا ھ ك كم وذل
ھ  دعى علی ب الم ن جان د م ل متعم ن فع ئة ع صیریة ناش سئولیة تق ام ، )٣(م ة إذا ق خاص

شروعة       ر م ائل غی تخدام وس دافع   ، بالتدخل في العلاقة التعاقدیة عن طریق اس ان ال أو ك
  .وراء ھذا التدخل غیر مشروع

                                                             
(1) James M. Underwood, Road to nowhere or jurisprudential U-Tern? 

The intersection of punitive damage class actions and the due process 
clause, 66 Wash. And Lee Law Review 763, 2009, P. 806. 

(2) Gary Myers, previous reference, P. 1118. 
(3) Sparks v. McCrary, 156 Ala. 382, 47 So. 332 (1908); Guillory v. God 134 

Cal. App. 2d 628, 286 P.2d 474 (1955); Dunshee v. Standard Oil Co., 
152 Iowa 618, 132 N.W. 371 (1910). See also, Yu Yamazaki, 
Preliminary agreements as contracts: facilitating socially desirable 
transactions using the doctrines of injunction, disgorgement, and 
tortious interference, New York University Journal of Law and 
business, Fall 2012, P. 18.  



 

 

 

 

   

 ٧٤٩

ابي              دفع تعویض عق ھ ب دعى علی ، وجدیر بالذكر أن بعض المحاكم تحكم على الم
  .)١(على الرغم من أن الضرر الذي أصاب المدعي كان بسیطا

ھ       بعض أن ضل  ویرى ال ن الأف با     ، م ا أو مناس ك ممكن ان ذل ى ك ى   ، مت م عل أن یحك
الطرف الذي أخل بالعقد نتیجة لتدخل المدعى علیھ في العلاقة التعاقدیة أن یقوم بالتنفیذ 

با  . العیني لالتزامھ التعاقدي   دفع  ، وباستثناء الحالة التي یكون فیھا التنفیذ العیني مناس ف
  .رادعا لمثل ھذه الأفعال غیر المشروعةالمدعى علیھ للتعویض العقابي سیكون 

ام         ذي ق خلاصة القول إذن أنھ یتعین على المحكمة أن تحكم على المدعى علیھ ال
ابي       التحریض    ، بالتحریض على الإخلال بالعقد بالتعویض العق ھ ب ولا قیام ھ ل م   ، لأن ا ت لم

  )٢(الإخلال بالعقد

                                                             
(1) Sandra S. Baron, Hilary Lane, and David A. Schulz, previous reference, 

P. 1061. 
(2) Gary Myers, previous reference, P. 1120. 
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 ٧٥١

  المبحث الثاني
  ة عن التدخل فيحالات الإعفاء من المسئولية التقصيري
  العلاقات التعاقدية

  

صیریة       یشكل المبرر أو العذر المشروع الدفاع الأساسي لدعوى المسئولیة التق
سئولیة  ، )١(عن التدخل في العلاقات التعاقدیة   حیث یمكن للمدعى علیھ أن یتھرب من الم

  .)٢(عن طریق إثباتھ أن تدخلھ في العلاقة التعاقدیة كان مبررا

سألة ت   إن م اع  ف ي دف ة ھ ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ر الت ابيبری ر إیج ، وإن الأم
ة          ، یرجع إلى المتدخل لتبریر فعلھ     ي علاق دخل ف ن الت سئولیة ع ن الم اؤه م حتى یتم إعف
ر  ع الغی ة م دعي التعاقدی ة، الم ررات المزعوم ع المب بء توق دعي ع ى الم ، وأن عل

  .)٣(وضحدھا منذ البدایة

ن     وجدیر بالذكر أن العذر أو ا       سئولیة ع ن الم ھ م لمبرر الذي یعفي المدعى علی
التدخل في العلاقات التعاقدیة یتطلب أن یكون التدخل إما قد تم بحسن نیة أثناء ممارسة   

ساو    ، المدعى علیھ المتدخل لحقوقھ    أو ، وإما كان التدخل مبنیا على حق للمدعى علیھ م
  .)٤(یفوق حق المدعي المضرور

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 358. 
(2) If the interference is prima facie tortious, then to escape liability the 

defendant must convince us with something like the following: "My 
violation of an existing contract right was justified because I sought to 
further my own economic interest". Clark A. Remington, previous 
reference, P. 667.  

(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 344. 
(4) James B. Sales, previous reference, P. 147. 



 

 

 

 

   

 ٧٥٢

رر    شأن المب ام ب دأ الع ي      فالمب دخل ف ن الت سئولیة ع ن الم ي م ذر المعف  أو الع
ة            ة التعاقدی العلاقات التعاقدیة ھو أن الشخص یعفى من المسئولیة عن التدخل في العلاق

ساویة          صلحة م ة م دخل لحمای ذا الت ة       ، إذا كان ھ ي حمای دعي ف صلحة الم ن م ر م أو أكب
ة التعا         . حقوقھ التعاقدیة  ة العلاق ي حمای ل    وھذا یعني أن المصلحة ف دخل أق ن الت ة م ، قدی

اة          ، مثلا ي الحی شخص ف ق ال ة ح ي حمای صلحة ف ات ، من الم سمعة ، أو الممتلك أو ، أو ال
ك   . الصحة ن ذل ة        ، وعلى العكس م ة تعاقدی ي علاق دخول ف ي ال ق ف ة الح ون حمای أو ، تك

صادیة  صلحة اقت ة، م دخل     ، أو مالی م الت ي ت ة الت وق التعاقدی ن الحق ة م ل أھمی أق
  .)١(لانتھاكھا

ة             إذن   ة التعاقدی ي العلاق دخل ف رر للت دى وجود مب ، یتعین النظر أو البحث عن م
سئولیة     ن الم ي م رر یعف ذا المب ان ھ ا إذا ك ى   . أم لا، وم صلحة الأول ت الم ا إذا كان وم

ة   صلحة  ، بالحمایة ھي مصلحة المدعى علیھ التي اقتضت تدخلھ في العلاقة التعاقدی أم م
  .أو حقوقھ التعاقدیة، المدعي

ة          وعلى ذ  ي العلاق دخل ف ل الت رر لفع سلوك المب دد ال لك یجب على المحاكم أن تح
  .أم لا، لتقرر ما إذا كان سیتم إعفاء المدعى علیھ من المسئولیة، التعاقدیة

ة           ة التعاقدی ذا   ، أما إذا لم یكن ھناك مبرر أو ھدف من التدخل في العلاق ان ھ أو ك
صلحة   فلا  ، أو غیر مقبول  ، المبرر أو الھدف غیر مشروع     ة م یمكن في ھذه الحالة حمای

د         ، المدعى علیھ  ن العق ئة م دعي الناش صلحة الم رر   ، وإنما الأولى حمایة م الي تتق وبالت
  .)٢(مسئولیة المتدخل في ھذا الفرض

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 763. 
(2) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 745, 746. 



 

 

 

 

   

 ٧٥٣

شروعة  ر م ائل غی ھ لوس دعى علی تخدام الم ي أن اس ك ف د ، ولا ش ارة عن أو ض
دعي   وت، قرینة على سوء نیتھ  ، تدخلھ في العلاقة التعاقدیة    ضرر بالم اق ال ذا  . عمده إلح ل

ررا                 ان مب ة ك ة التعاقدی ي العلاق ھ ف أن تدخل سئولیتھ ب ع م ھ إذا دف إن  ، فإن المدعى علی ف
ھ          ان تدخل ا إذا ك ي م الوسائل التي استخدمھا في التدخل ھي العامل أو المعیار الحاسم ف

ائل ا   . أم لا، لھ مبرر أو عذر یعفیھ من المسئولیة     ت الوس م إذا كان تخدمھا   ومن ث ي اس لت
شروعة           ر م ارة وغی ة ض ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ي الت ھ ف دعى علی رر أو   ، الم إن المب ف

  .)١(العذر الذي یدفع بھ مسئولیتھ لن یقبل

ة          ي العلاق دخل ف د الت د تعم ھ ق دعى علی ت أن الم دعي أن یثب ى الم ین عل ذا یتع ل
ھ        ، التعاقدیة دعى علی ى الم ات إل بء الإثب ین   ، ویتحول ع ذي یتع ذر أو    ال ات الع ھ إثب علی

دخل رر للت سئولیة، المب ذه الم ن ھ ھ م د یعفی ذي ق یھم . وال دعى عل رر الم ا یب ا م وغالب
دة        ة المتول وقھم التعاقدی ة حق دف حمای تدخلھم في العلاقات التعاقدیة بأنھم فعلوا ذلك بھ

  .)٢(عن عقد خاص بھم

ا  د دفاع ھ لا یع ى أن ارة إل در الإش دع، وتج ن الم سئولیة ع ي الم ي ینف ھ ف ى علی
د         لال بالعق ع      ، دعوى المسئولیة عن التحریض على الإخ دعي أن یرف ى الم أن عل ھ ب دفع

د    ن      . الدعوى أولا على المتعاقد الذي أخل بالعق ك یكم ة وراء ذل باب الجوھری د الأس وأح
ھ ، في أن المتعاقد الذي أخل بالعقد      سرا   ، بناء على تحریض المدعى علی ون مع د یك لا ، ق

ع الت   ن دف تمكن م دعي ی ویض للم دعي دون     ، ع رك الم ي ت ك ف سبب ذل د یت الي ق وبالت
د أولا       ، تعویض ى المتعاق دعوى عل دعوى     ، إذا تم اشتراط رفعھ لل ع ال سبق لرف شرط م ك

  .على المتدخل بالتحریض

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 347. 
(2) Gary Myers, previous reference, P. 1110. 



 

 

 

 

   

 ٧٥٤

د         لال بالعق ى الإخ ضھ عل م تحری ذي ت شخص ال ذاجة ال إن س ذلك ف   ك
سئولیتھ     دفع م ھ لی دعى علی ل الم ن قب تخدامھا م ن اس ة   لا یمك ي العلاق دخل ف ن الت  ع

  .التعاقدیة

دخل           أیضا فإھمال المدعي المضرور لا یعفي المدعى علیھ من المسئولیة عن الت
  .)١(في العلاقة التعاقدیة

أي ،  الدافع وراء التدخل في العلاقة التعاقدیة سیئاكانویجدر التنویھ إلى أنھ إذا  
صح   ، كان المدعى علیھ سیئ النیة عند تدخلھ       ھ لا ی رر     فإن اك مب أن ھن اء ب ھ الادع أو ، ل

  .)٢(عذر یعفیھ من المسئولیة

ة                ى علاق ھ تنتف ى خطئ ا إل ن راجع وأخیرا إذا أثبت المدعى علیھ أن الضرر لم یك
  .)٣(ومن ثم یتخلص من المسئولیة، السببیة

اء       ، وفیما یلي نتناول أھم المبررات  ي إعف د سببا ف ي تع أو الأعذار المشروعة الت
  :لمسئولیة التقصیریة عن التدخل في العلاقة التعاقدیةالمدعى علیھ من ا

  : تدخل المدعى عليه في العلاقة التعاقدية لحماية مصلحته التعاقدية-١
ھ     ، قد یتدخل شخص في علاقة تعاقدیة للغیر بھدف حمایة علاقة تعاقدیة خاصة ب

  .أي حمایة مصلحتھ التعاقدیة

رم     ، عقد سابقوذلك كما لو لم یكن یعلم المدعى علیھ بوجود     ذي أب ت ال ي الوق ف
فلن یكون مسئولا عن التدخل في العلاقة التعاقدیة الأخرى الخاصة      ، فیھ عقده مع الغیر   

                                                             
(1) Jerry C. Estes, previous reference, P. 357, 358. 
(2) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 745, 746. 

  .١٢٩ص ، المرجع السابق،  زھیر بن زكریا حرح)٣(



 

 

 

 

   

 ٧٥٥

سیترتب ، على الرغم من أن تنفیذ المدعى علیھ لعقده، إذا قام بتنفیذ عقده ھو، بالمدعي
  .علیھ استحالة تنفیذ عقد المدعي

فإنھ إذا قام بتنفیذ عقده بالنسبة ، ینوذلك كما لو باع شخص سلعة معینة لشخص
ا  شخص منھم ر      ، ل شخص الآخ سبة لل د بالن ذ العق ھ تنفی ستحیل علی ھ ی الي ، فإن وبالت

ھ     اص ب د الخ ذ العق ذي نف شتري ال اه     ، فالم سئولا تج ون م سلعة لا یك ذه ال تلم ھ واس
  .)١(الذي كان سببا في عدم تنفیذ عقده مع البائع، المشتري الآخر

رض ال  ي الف ا ف سي أم و أن ، عك دخلوھ ة  یت ي علاق ھ ف دعى علی    الم
ابق            ، تعاقدیة لشخص  ائم س د ق دعي عق ین الم ھ وب ، وھو على علم بأن ھذا الشخص بین

ففي ھذا الفرض ، وھو على علم أیضا بأن تنفیذ العقد معھ سیمنع من تنفیذه مع المدعي
ة     ة القائم ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت ھ ع دعى علی سئولیة الم د م دعي تنعق ین الم ب

  .والغیر

ـ  ، عقدا لبیع شيء معین) أ(وعلى ذلك إذا أبرم    ك   ، )ب(أو قطعة أرض ل د ذل وبع
د الأول     ، )ج(أبرم عقدا آخر لبیع نفس الشيء لـ          ر بوجود العق م الأخی ع عل ان  ، م ) ج(ك

                                                             
(1) Read v. Friendly Society 2 K. B. 88, 95 (1902), It was said: "It may well 

be that a person, or many persons acting in concert, would have a right 
to demand the fulfillment of a contract entered into with him or them, 
even though such fulfillment involved him who performed it in 
breaking a contract made by him with another person. Many examples 
may be put, for instance, a man who had affected to sell the same 
article to two separate purchasers could not possibly perform one 
contract without breaking the other, If both insisted on their rights, yet 
it could not render the purchaser, who insisted on his contractual 
rights, liable at the suit of the other purchaser".  



 

 

 

 

   

 ٧٥٦

، على نقل الشيء) أ(إذا حرض ، )ب(و ) أ(مسئولا عن التدخل في العلاقة التعاقدیة بین 
  .)١()ب(الأرض لھ بدلا من نقلھا لـ أو قطعة 

ة     ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ع الت ب أن یق ة  ، إذن یج وق التعاقدی اك الحق أو انتھ
ة  سن نی دعي بح ھ  ، للم ھ أو حقوق دعى علی صلحة الم ة م رض حمای تم  . بغ م ی ا إذا ل أم

ة           ، التدخل على ھذا النحو    ي العلاق دخل ف ن الت سئولیة ع ن الم ھ م فلن یعفى المدعى علی
  .)٢(تعاقدیة الخاصة بالمدعيال

ھ   ، Jones v. Leslie بین )٣(ففي قضیة   دعى علی د الم ، ترك المدعي العمل عن
ضل          ان آخر أف ي مك ل       ، وذلك للعمل ف إبلاغ أصحاب العم ھ ب دعى علی ام الم ل  ، فق المحتم

ھ ، بأنھم إذا قاموا بتشغیل المدعي   ، تعاقدھم مع المدعي   م  . فإنھ سیحرمھم من تجارت فحك
ر      في ھذه ا   لقضیة بأن تدخل المدعى علیھ في العلاقة التعاقدیة الخاصة بالمدعي كان غی

ھ    ، مما یجعلھ مسئولا تجاه المدعي    ، مبرر وعلیھ دفع تعویض عن الأضرار التي وقعت ل
  .بسبب ھذا التدخل

الـسمعة   تدخل المدعى عليه في العلاقة التعاقدية لحماية الحق في الحيـاة أو-٢
  :أو الصحة

ة     إن القانو  سئولیة   ، ن یسمح بالتدخل في العلاقة التعاقدی ھ م ب علی ى  ، ولا یرت مت
ررا  دخل مب ذا الت ان ھ اة    ، ك ي الحی ھ ف دعى علی ق الم ة ح ة لحمای سن نی م بح أو ، أو ت

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 747. 
(2) The invasion of the plaintiff's interest must be done in bona fide 

protection of the defendant's interest. It will not be a justification if it is 
done out of spite. Charles E. Carpenter, previous reference, P. 761. 

(3) Jones v. Leslie, 61 Wash.107, 112 Pac. 81 (1910).  



 

 

 

 

   

 ٧٥٧

سمعة صحة، ال ة، أو ال ع ، أو الملكی ة المجتم ة أو  ، أو لحمای ذه الحمای ت ھ ى كان مت
  .ة من العقدالمصلحة أولى وأھم من حمایة مصلحة المدعي الناشئ

صلحة ي أن الم ك ف لا ش اة، ف ي الحی ق ف سمعة، أو الح ضع ، أو ال ة تخ أو الملكی
أو الاعتداء بصورة أكبر وأولى من حمایة حقوق المتعاقد الناشئة    ، للحمایة من الانتھاك  

  .)١(من العقد

ر          دعي والغی ین الم ة ب ة التعاقدی وعلى ذلك إذا كان تدخل المدعى علیھ في العلاق
اه   ، أو السمعة، ایة الحق في الحیاةلازما لحم  دخل تج أو الصحة فإنھ لا یسأل عن ھذا الت

  .المدعي

بتحریض أو دفع شخص ، وعلى نحو معقول، بحسن نیة، فمتى قام المدعى علیھ  
  .فإنھ لا یسأل عن ذلك، إذا كان في تنفیذه ما یھدد صحتھ، للإخلال بعقد ما

ت أم لأولاد Legris v. Marcotte بین )٢(في قضیة، وتطبیقا لذلك انوا  ،  قام ك
ة ة خاص ى مدرس ذھبون إل ة، ی دیر المدرس إبلاغ م ة، ب سن نی ي ، بح لا ف اك طف أن ھن ب

د     ، المدرسة یعاني من مرض خطیر ومعد      ع وال مما دفع مدیر المدرسة إلى فسخ عقده م
لأنھ كان لدیھا مبرر ، وقد حكمت المحكمة في ھذه القضیة بعدم مسئولیة الأم. ھذا الطفل 

  .معقول لحمایة صحة الأطفال

صلحتان       ي        ، إذن متى كان أمامنا م ق ف ة الح ي حمای ع ف صلحة المجتم ى م الأول
اة صحة، الحی ة  ، أو ال وق التعاقدی ة الحق ي حمای ع ف صلحة المجتم ة م صلحة الثانی والم
دافع وراء     ، كان الأولى والأجدر بالحمایة ھي المصلحة الأولى      ، للفرد ون ال شرط أن یك ب

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 745, 746. 
(2) Legris v. Marcotte, 129 Ill. App. 67 (1906).  
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وبالقدر الضروري فقط ، مصلحة المدعي في حمایة حقھ التعاقدي حسن النیة      التضحیة ب 
  .)١(أو الصحة، لحمایة الحق في الحیاة

  : تدخل المدعى عليه في العلاقة التعاقدية لإعطاء النصيحة-٣
رر      ھ مب ر ل خص آخ ئون ش ن ش سئول ع شخص الم ن  ، إن ال ھ م ذر یعفی أو ع

ر  أ، المسئولیة إذا قام بنصحھ بعدم الدخول    ع الغی ذا  . و عدم استكمال علاقة تعاقدیة م وھ
صیحة               ى الن سئولیة إل ن الم ي م ذي یعف ذر ال ا الع د فیھ ي یمت مثال من الأمثلة القلیلة الت

د   ھ        . بالإخلال بالعق ین الأب وابن ة ب ي العلاق وفر ف ا یت ك كم ھ   ، وذل درس وطلاب ین الم ، وب
ستثمر     ، وبین المحامي وعملائھ  ك والم ي البن املین ف ین الع شترط . ینوب ى   ، وی ى یعف حت

صیحة  ، مقدم النصیحة من المسئولیة عن التدخل في العلاقات التعاقدیة     أن تكون ھذه الن
ھ  ة من سھ   ، مطلوب اء نف ن تلق دمھا م ذي ق و ال یس ھ صیحة   ، ول دم الن ب أن یق ا یج كم

  .)٢(بأمانة

رر   ، أیضا لموظفي الشركات     سئولیة إذا        ، أو مدیریھا مب ن الم یھم م ذر یعف أو ع
اموا  ة  ق ات التعاقدی ي العلاق دخل ف ع   ،  بالت شركات م ود ال لال بعق ى الإخ ریض عل أو التح
شركة       ، الغیر ى      . متى قاموا بذلك بحسن نیة لمصلحة ال دف إل صرفھم لا یھ ان ت ا إذا ك أم

صیة       ، تحقیق مصلحة الشركة   صلحة شخ ق م ا تحقی دعي    ، وإنم صد الإضرار بالم ، أو بق
  .)٣(فإن ذلك ینشئ مسئولیتھم الشخصیة

د       ف   لال بالعق ى الإخ ریض عل ین التح حا ب ا واض اك فرق ك أن ھن ین  ، لا ش وب
حیث یتضمن التحریض على الإخلال بالعقد خلق المدعى علیھ ، النصیحة بالإخلال بالعقد

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 749. 
(2) Jerry C. Estes, previous reference, P. 361. Clark A. Remington, 

previous reference, P. 653. 
(3) Jerry C. Estes, previous reference, P. 362. 
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ضمن   ، تدفع المتعاقد على الإخلال بعقده، لیست موجودة، لأسباب جدیدة  صیحة تت أما الن
ضل      ، دة بالفعلقیام الشخص بتنبیھ المتعاقد لأسباب موجو  ن الأف ھ م صیحتھ بأن ھ لن تدفع

  .)١(أن یتحلل من ھذا العقد

رأي       ن ال ر ع ة التعبی ة حری ي حمای ع ف صلحة المجتم ي  ، فم یما ف   لاس
ك     ب ذل ى طل صیحة مت اء الن ة  ، إعط دیرة بالحمای ن     . ج د م ب المتعاق ى طل ك مت ى ذل وعل

سخ  فنصحھ بأن من م،  یتعلق بالعقد  فیماشخص إعطاءه النصیحة والرأي      صلحتھ أن یف
د ذلك   ، العق ام ب لا للقی د فع ع المتعاق ا دف ھ    ، مم دعى علی ون الم رض لا یك ذا الف ي ھ فف

  . )٢(مسئولا

ن         ر ع إذن فالإخلال بالعقد التالي لنصیحة المدعى علیھ لا ینشئ مسئولیة الأخی
  .التدخل في العلاقة التعاقدیة

ي     صیحة الت ك فالن ى ذل دمھاوعل ریق ي محت،  خبی خص مھن سن ، رفأو ش   بح
ة ب  ، نی دمھا طبی ي یق ك الت ة     ، كتل ي العلاق دخل ف ن الت سئولیتھ ع شئ م ام لا تن أو مح

  . التعاقدیة

، إذا لم یكن المدعى علیھ حسن النیة في تقدیم النصیحة، وعلى العكس من ذلك   
دعي  الإضراروإنما كان یھدف إلى      ة        ،  بالم ھ التعاقدی لال بعلاقت دخل للإخ ق الت ن طری ، ع

  .)٣(علیھ یكون مسئولا عن تعویض المدعي المضرورفإن المدعى 
                                                             

(1) Jeanette Andersson, previous reference, P. 8. 
(2) In Walker v. Cronin, where the defendant was held liable for inducing 

an employee to leave the plaintiff's employment, it was said, "This 
decision does not apply to a case of interference by way of friendly 
advice, honestly given; nor is it a denial of the right of free expression 
of opinion". Walker v. Cronin, 107 Mass. 555, 566 (1871).  

(3) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 749. 
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  : تدخل المدعى عليه في العلاقة التعاقدية بهدف المنافسة المشروعة-٤
ھ         ذي یرتكب شروع   الفاعل یشترط في الإخلال بالواجب ال ر م ون غی إذا  ،  أن یك ف

شروعا   لال م ان الإخ أ   ، ك د أخط ل ق ب الفع د مرتك سة    ، لا یع ي المناف ال ف و الح ا ھ كم
  .)١(روعةالمش

یوعا                  ر ش دفع الأكث شروعة ھو ال سة الم اص بالمناف ، ویعد العذر أو المبرر الخ
ة      ي العلاق دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق ن الم دخل م ى المت ھ یعف ن طریق ذي ع وال

ي                 . التعاقدیة ھ ف ت تدخل ة وق یئ النی ان س ى ك ذر مت ذا الع ن ھ ستفید م ھ لا ی ولكن بید أن
ة ة التعاقدی ى ق، العلاق ر   أو مت ارة وغی ائل ض تخدام وس ق اس ن طری دخل ع ام بالت

  .)٢(مشروعة

ي          دخل ف وم بالت ذي یق شخص ال ذكر أن ال دیر بال ة وج ة علاق ة قائم ،  تعاقدی
ار         ، وصحیحة، ومستقرة شروع وض ر م ل غی ب فع ھ مرتك ى أن ھ عل دل   ، ینظر إلی ث ی حی

ھ   شروعیة فعل دم م ى ع ك عل ھ ، ذل ذي ارتكب أ ال در الخط و . وق ذي یق شخص ال ا ال م أم
ة    صلحة تجاری رد م ي مج دخل ف ة ، بالت صادیة محتمل ھ    ، أو اقت ى أن ھ عل ر إلی د ینظ فق

سة      ، منافس دأ المناف وطبقا للنظام الاقتصادي یعتبر أنھ قد قام بھذا الفعل على أساس مب
صول             ، الحرة المشروعة  سعي للح ام بال سئولا إذا ق افس م ار المتن ومن ثم لا یتعین اعتب

  .)٣(ي مشروعأو كسب اقتصاد، على مصلحة

نھم            ا بی أي ، فالأطراف الذین یمارسون عملا تجاریا دون إبرام عقد صحیح فیم
ة         ة تعاقدی ي علاق دخول ف ي ال ل ف م    ، الذین لدیھم فقط مجرد أمل محتم وا أنھ د أن یقبل لاب

                                                             
  .٣١، ٣٠ص ، المرجع السابق،  عبد الھادي فوزي العوضي)١(

(2) Jerry C. Estes, previous reference, P. 359. 
(3) Gary Myers, previous reference, P. 1121, 1122. 
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وبمعنى آخر أن القانون ، أكثر عرضة لتدخل المنافسین للحصول على مكاسب مالیة لھم      
ي ر، یحم صورة أكب ائم    ا، ب د ق اك عق ان ھن ث إذا ك شخص الثال دخل ال ن ت دین م لمتعاق

حیح ستقبلیة  ، وص ة م ة تعاقدی ي علاق دخول ف ال لل رد احتم اك مج ان ھن ا إذا ك إن ، أم ف
  .)١(القانون یسمح بمدى أكبر من إمكانیة تدخل الغیر بغرض المنافسة

ن          سئولیة ع ن الم ھ م افس لا یعفی ھ كمن دعى علی ون الم رد ك ظ أن مج ویلاح
صحیحة   ال ة وال ة القائم ة التعاقدی ي العلاق دخل ف سئولیة   .)٢(ت ر م تم تقری ى ی ن حت  ولك

سھ    ، المنافس ة الخاصة بمناف ات    ، إذا قام بالتدخل في العلاقة التعاقدی ة اتجاھ اك ثلاث فھن
دعى         : الأول: في ھذا الشأن   ام الم ات قی وم بإثب دعي أن یق ن الم بعض الولایات تتطلب م

ر  ائل غی تخدام وس ھ باس ارةعلی شروعة أو ض دي،  م ي  ، كالتع ھ ف د تدخل ش عن أو الغ
صلحة دعي  ، الم ع للم سب المتوق اني. أو الك ن    : الث ب م رى تتطل ات الأخ ض الولای بع

وأن یثبت وقوع ، المدعي أن یقوم بإثبات تعمد المدعى علیھ التدخل في العلاقة التعاقدیة
ھ  ھ لتبری  ، ضرر ل دعى علی ى الم ات عل بء الإثب ل ع تم نق م ی ن ث دخلوم ث. ر الت : الثال

ات         وم بإثب ضرر     ، ولایات كثیرة تتطلب من المدعي أن یق د وال دخل المتعم ط الت یس فق ، ل
  .)٣(أي غیر مبرر، وإنما أیضا أن تدخل المدعى علیھ كان غیر مشروع

یا      ا عرض ة حادث ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ون الت دما یك ھ عن ذكر أن دیر بال ، وج
صادیة    ،  علیھوغیر مباشر نتیجة لأفعال المدعى  صلحة اقت ق م التي قام بھا بغرض تحقی

افس  شاط من ي ن ھ ف ررا  ، ل ذا مب د ھ ب أن یع ن   ، فیج ھ م دعى علی اء الم ذرا لإعف أو ع
  .المسئولیة عن التدخل في العلاقات التعاقدیة

                                                             
(1) James B. Sales, previous reference, P. 136. Alex B. Long, previous 

reference, P. 4. 
(2) James B. Sales, previous reference, P. 130. 
(3) Gary Myers, previous reference, P. 1122, 1123. 



 

 

 

 

   

 ٧٦٢

ھ               دعى علی ال الم ن إھم ، كذلك عندما یكون التدخل في العلاقة التعاقدیة ناتجا ع
سب  سة ك رر المناف صلح مب ي    فی دخل ف ن الت سئولیة ع ن الم ھ م دعى علی اء الم ب لإعف

  .العلاقات التعاقدیة

مسئولا عن التدخل في العلاقة التعاقدیة إذا قام ) أ(فلا یمكن اعتبار   ، وعلى ذلك   
ین  ، بالإعلان عن بیع بضائعھ بسعر معین  دما  ، )ج(و ) ب(مما نتج عنھ فسخ العقد ب عن

ھ        ع ب ضائ ) ج(تبین أن السعر الذي یبی ھ        ب ن عن ذي أعل سعر ال ن ال ر م ى بكثی ) أ(عھ أعل
  . )١(لبضائع من نفس النوع والجودة

ك       ن       ، بل یذھب القانون إلى أبعد من ذل اء م سة للإعف رر المناف سمح بمب ث ی حی
ھ                أن فعل م ب ى عل ھ عل دعى علی ان الم ة إذا ك ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ن الت المسئولیة ع

ولكن بشرط أن فعلھ لا یشكل ، یة الخاصة بالمدعي سینتج عنھ التدخل في العلاقة التعاقد     
دعي  ة للم ة التعاقدی ي العلاق دخلا ف ھ ت د ذات ي ح دخل  ، ف ذا الت دوث ھ ى ح ھ أدى إل ولكن

  .)٢(بطریقة غیر مباشرة فحسب

 Passaic Print Works v. Ely and Walker Dry بین )٣(ففي قضیة  
Goods Company    د ھ بع ھ     تتلخص وقائع ھذه القضیة في أن دعى علی صل الم أن ح

ادة    ، یقوم بتصنیعھا المدعي، على بعض البضائع ذات علامات تجاریة معینة   ام بإع م ق ث
عرضھا للبیع على الأشخاص الذین كانوا قد أبرموا عقودا مع المدعي لشراء نفس ھذه  

دعي           ، البضائع ن الم ھ م شترون ب انوا سی ذي ك ن ال ب   ، ولكن بسعر أقل بكثیر م ا ترت مم
ذا ال ى ھ دعي عل ن الم شراء م ات ال اء طلب رض إلغ دعي  ، ع ن الم شترین م ب الم أو طل

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 758. 
(2) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 759. 
(3) Passaic Print Works v. Ely and Walker Dry Goods Company, 105 Fed. 

163 (C. C. A. 8th, 1900).  



 

 

 

 

   

 ٧٦٣

دفوع      دوا          ، استرداد جزء من المبلغ الم ذي تعاق غ ال ن المبل صم م ى خ صلوا عل أو أن یح
ي             . على دفعھ  دخل ف ھ بالت دعى علی ل الم ان فع ا إذا ك ث فیم ة أن البح ررت المحكم وقد ق

ن   ي م رر یعف ل مب و فع دعي ھ ة للم ة التعاقدی سئولیةالعلاق ى أو ، أم لا، الم ر یبن و أم ھ
ھ     دعى علی صد الم سخ         . یتوقف على نیة أو ق ى ف دین عل ع المتعاق ھ ھو دف ان ھدف إذا ك ف

ودھم دعي ، عق ن الم شراء م دم ال تھم    ، وع ي علاق دخل ف ن الت سئولیتھ ع شأ م ھ تن فإن
دخل      ، التعاقدیة . ویتعین علیھ تعویض المدعي عن الأضرار التي لحقتھ من جراء ھذا الت

ا   ، أما إذا كان المدعى علیھ حسن النیة       ضائع ببیعھ حیث كان یقصد التخلص من ھذه الب
ي         ، وفقا لما تطلبتھ مقتضیات تجارتھ   دخل ف ن الت دعي ع اه الم سئولا تج ون م ھ لا یك فإن

  .علاقتھ التعاقدیة

شروعة       سة الم ى أن المناف ارة إل در الإش دفع، وتج ن   ، ك اء م رر للإعف أو مب
سا   . لى المتنافسین فقط یقتصر ع ، المسئولیة ون مناف وبالتالي فالمدعى علیھ یجب أن یك

  .للمدعي في النشاط الذي أوقع فیھ المدعى علیھ ضررا على المدعي

دعي               صلحة الم صلحة متعارضة مع م ھ م دعى علی . إذن فلا یكفي أن یكون للم
دعي   ن    ، فإذا كان المدعى علیھ مرشحا لیكون في مركز معین ھو والم ون م ھ یك ق  فإن ح

  .وتشغیلھ مكانھ،  علیھ أن یقنع صاحب العمل لفصل المدعيالمدعى

ي             افس ف صلحة المن ن م ولكن إذا كانت مصلحة المدعى علیھ تختلف وتتمیز ع
ل ة   ، العم ة التعاقدی ي العلاق دخل ف ھ أن یت دعى علی وز للم لا یج صلحة ، ف رار بم والإض

  .)١(أو حقوقھ التعاقدیة، المدعي

ھ     ، عامل في بیعھ لعملھوفي ھذا الخصوص یعد ال       ي شرائھ ل ل ف احب العم ، وص
، وعندما یكون ھناك منازعة بین صاحب العمل والعامل على الأجر   . في حكم المتنافسین  

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 759. 



 

 

 

 

   

 ٧٦٤

ة   ، أو شروط التشغیل، أو ساعات العمل   ة التعاقدی فكل طرف یحق لھ أن یتدخل في العلاق
ة    صلحتھ الخاص ة م دف حمای ر بھ رف الآخ ى ذ ، للط ب عل اد  دون أن یترت ك انعق ل

  .غیر مشروعة أو، طالما لم یستخدم وسائل غیر قانونیة، مسئولیتھ

یلة        ق وس ن طری وعلى ذلك فدفع أو تحریض صاحب العمل على فصل العمال ع
  .)١(أو تحسین شروط العمل، إذا كان ھدفھ زیادة الأجور، الإضراب لا ینشئ المسئولیة

شروعة تعط         سة الم دمنا أن المناف ق إذن یتضح مما ق دخل   ، ي الح رر للت أو المب
ة     . في العلاقة التعاقدیة   ة التعاقدی وعلى ذلك فالأصل أنھ یجوز للشخص التدخل في العلاق

ارة   ، للغیر بھدف حمایة حقھ   ي تج دخول ف ین  ، أو مصلحتھ في ال ل مع ة  ، أو عم أو لحمای
  .)٢(أو عمل معین، أو المالیة التي سیحصل علیھا من  تجارة، مصلحتھ الاقتصادیة

ى          رر عل ر مب ولكن ھناك أربع حالات یكون فیھا التدخل في العلاقة التعاقدیة غی
ن           ، أساس المنافسة  ھ م دعى علی اء الم رر لإعف وبمعنى آخر لا تصلح فیھا المنافسة كمب

  .المسئولیة عن التدخل في العلاقة التعاقدیة

سو            :الحالة الأولى ة ب ة التعاقدی ي العلاق ھ ف دعى علی دخل الم تم ت ة  عندما ی ، ء نی
ي        . بقصد الإضرار بالمدعي   دخل ف ن الت ھ ع دعى علی سئولیة الم شأ م ففي ھذه الحالة تن

ة ة التعاقدی ضرور، العلاق دعي الم ویض الم زم بتع رر أو ، ویلت سة كمب صلح المناف ولا ت
  .سبب للإعفاء من المسئولیة

أو ، إذا كان تدخل المدعى علیھ في العلاقة التعاقدیة بھدف جلب     :الحالة الثانية
سئولیة      . سحب الحقوق التعاقدیة الخاصة بالمدعي لنفسھ  شأ م ضا تن ة أی ذه الحال ففي ھ

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 760, 761. 
(2) Steven W. Feldman, previous reference, P. 12. 



 

 

 

 

   

 ٧٦٥

ضرور   ، المدعى علیھ عن التدخل في العلاقة التعاقدیة    دعي الم ویض الم ولا ، ویلتزم بتع
  .)١(تصلح المنافسة كمبرر أو سبب للإعفاء من المسئولیة

ضیة   ي ق ین  )٢(فف ان  ، Beekman v. Marsters ب  Jamestown Hotelك
Corporation  دق ك لفن ل    ، Inside Inn المال د داخ دق الوحی و الفن وھ

Jamestown ة بوسطن  ،  قد تعاقد مع المدعي ھ   ، وھو شركة سیاحة في ولای ى ل وأعط
اء      ع أنح ي جمی دق ف ل   New Englandوكالة حصریة بتمثیل الفن ي مقاب  Cent 25 ف

دق         ى الفن ھ   . في الیوم لكل سائح تجلبھ شركة السیاحة إل دعى علی ام الم وھو شركة   ، فق
سة       ، سیاحة منافسة  سیاحة المناف ، وقد كان على علم بوجود العقد بین الفندق وشركة ال

بدعوى أنھا شركة ، بإقناع صاحب الفندق وتحریضھ على فسخ العقد مع شركة السیاحة
سیاح إ  ،، صغیرة لا تصلح للقیام بھذه المھمة  ب ال ى  وأنھ كان من الخطأ توكیلھا في جل ل

سیاح            ، الفندق ب ال ة وجل وقام المدعى علیھ أیضا بإقناعھ أنھ الأجدر بالقیام بھذه المھم
دق  ى الفن ھ   . إل دعى علی سئولیة الم ة بم ت المحكم رر   ، فحكم سة كمب د بالمناف م تعت ول

ة        ذه الحال ھ       ، للإعفاء من المسئولیة في ھ دعى علی ة الم سوء نی اق   ، نظرا ل ده إلح وتعم
  .الضرر بالمدعي

ة الخاصة           :لثالثةالحالة ا ة التعاقدی ي العلاق ھ ف دعى علی دخل الم  عندما یكون ت
ادة  رض زی دعي بغ صادیة ، بالم صلحة الاقت سین الم ي  ، أو تح ھ ف ة ب ة الخاص أو المالی

افس شاط المن ة. الن ذه الحال ي ھ ھ، فف دعى علی سئولیة الم ة بم م المحكم رفض ، تحك وت
  .)٣(ئولیةكوسیلة دفع أو نفي المس، المبرر الخاص بالمنافسة

                                                             
(1) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 755. 
(2) Beekman v. Marsters, 195 Mass. 205, 80 N. E. 817 (1907).  
(3) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 755. 



 

 

 

 

   

 ٧٦٦

ضیة    ي ق ین  )١(فف تلخص R An W Hat Shop Co. v. Sculley ب  ت
دعي و        ین الم د ب ود عق م بوج ى عل ان عل ھ ك دعى علی ي أن الم ا ف وقائعھ

McLaughlin ،وذات ده بخ ال ، لتزوی أمین العم ات لت دعى   ، أو قبع ام الم ك ق ع ذل وم
ریض   ھ بتح دعي  McLaughlinعلی ع الم ده م سخ عق ذه الخ  ،  لف ده بھ وذات وتزوی

لذا فقد حكمت المحكمة بأن الھدف المشروع بتحسین . بعرض أفضل من عرض المدعي    
صادیة صلحة الاقت ي   ، الم د ف دخل المتعم رر الت ھ لا تب دعى علی ة بالم ة الخاص أو المالی

  .والإضرار بحقوقھ التعاقدیة، العلاقة التعاقدیة الخاصة بالمدعي

ة   وھي التي یقوم فیھا المدعى    :الحالة الرابعة علیھ بالتدخل في العلاقة التعاقدی
د  لال بالعق ى الإخ ریض عل ق التح ن طری رار  ، ع ى الإض یؤدي إل ك س أن ذل ھ ب ع علم م

دعي ة ، بالم ھ التعاقدی اك حقوق و     ، وانتھ ر ھ د یظھ ذي ق دف ال ن أن الھ رغم م ى ال عل
  .تحسین مصلحة الاقتصادیة

ة للم      ة التعاقدی ي العلاق دا ف دخلا متعم وھره ت ي ج د ف ذا یع رارا ، دعيفھ وإض
ن     ، ولا یعتد ھنا بالمنافسة كمبرر، بحقوقھ التعاقدیة  سئولیة ع ن الم اء م أو كسبب للإعف

  .)٢(التدخل في العلاقة التعاقدیة

ضیة    ي ق ین )٣(فف  Glamorgan Coal Co. v. South Wales ب
Miners' Federationى   ،  كان یمتلك المدعي مناجم فحم نجم یبن وكان أجر عمال الم

نتیجة  ، خاف اتحاد عمال المناجم من تقلیل الأجور .  على أساس سعر بیع الفحم  یقدر أو
م   عار الفح یض أس د بتخف ع      ، للتھدی ودھم م سخ عق نجم لف ال الم ت عم ت ودفع فحرض

                                                             
(1) R An W Hat Shop Co. v. Sculley, 98 Conn. 1, 118 Atl. 55 (1922).  
(2) Charles E. Carpenter, previous reference, P. 756. 
(3) Glamorgan Coal Co. v. South Wales Miners' Federation, (1903), 2 K. B. 

545. Charles E. Carpenter, previous reference, P. 756. 



 

 

 

 

   

 ٧٦٧

نجم الفحم      ن           . المدعي صاحب م اجم ع ال المن اد عم سئولیة اتح ة بم ت المحكم د حكم وق
لال     ، احبھالتدخل في العلاقة التعاقدیة بین عمال المنجم وص         ى الإخ ضھم عل ك بتحری وذل

كان على علم بأنھ ، وھو الاتحاد، لأن المدعى علیھ، بعقودھم مع صاحب المنجم المدعي
دعي   ، یتدخل في العلاقة التعاقدیة   د الإضرار بالم ان      ، وتعم اد ك ن أن الاتح رغم م ى ال عل

ن  ، یھدف إلى الضغط لإبقاء سعر الفحم مرتفعا       ال الم ة وبالتالي تظل أجور عم ، جم مرتفع
أو تعترف بھذا المبرر لإعفاء اتحاد عمال المنجم من المسئولیة ، إلا أن المحكمة لم تعتد    

  .والإضرار بالمدعي، عن التدخل في العلاقة التعاقدیة

اء        ذرا لإعف ررا أو ع صلح مب شروعة ت نخلص مما تقدم إذن إلى أن المنافسة الم
ي      دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق ن الم دخل م ة المت ة التعاقدی سن   ،  العلاق ان ح ى ك مت

  . أو انتھاك حقوقھ التعاقدیة، لم یقصد الإضرار بالمدعي، النیة



 

 

 

 

   

 ٧٦٨

  الخاتمة
    

  :توصلنا إلى النتائج الآتیة، وبعد الانتھاء من بحثنا ھذا، ختاما

أو نظریة ، إن المسئولیة التقصیریة في القانون الأمریكي لا تعرف قواعد عامة    
صري    ، تقصیریةواحدة للمسئولیة ال   انون الم انون    ، كما ھو الحال في الق دد الق ا یح وإنم

شروعة           ر الم ا    ، الأمریكي مجموعة من الأخطاء أو الأعمال غی ل منھ ، موضحا شروط ك
  .أو شروط مشترك، أو أركان، فلا یجمع ھذه الأعمال أصل عام، والآثار المترتبة علیھا

ن     ، وكذلك القضاء ، وعلى ذلك اھتم القانون الأمریكي       صیریة ع بالمسئولیة التق
وق   ، التدخل في العلاقة التعاقدیة كصورة مستقلة من صور المسئولیة    ة الحق نظرا لأھمی

  .والعلاقات التجاریة للأشخاص، التعاقدیة

ان                وافر بعض الأرك سئولیة بت ن الم وع م ذا الن زة   ، ویتقرر ھ شروط الممی أو ال
ي    ، ود ھذا العقد  وعلم المتدخل بوج  ، وجود عقد قائم وصحیح   : أھمھا د ف دخل المتعم والت

ة  ة التعاقدی دخل ، العلاق ذا الت ة لھ دعي نتیج د الم ى المتعاق ع عل ضرر الواق ة ، وال وعلاق
  .السببیة بین التدخل في العلاقة التعاقدیة والضرر

ة         ة التعاقدی ي العلاق ولقد اختلفت الولایات القضائیة الأمریكیة في حكم التدخل ف
ا        ،المحتمل الدخول فیھا   دخل فیھ ن الت شترط   ،  فمنھم من قرر المسئولیة ع ن ی نھم م ، وم
  .أن یقع التدخل في علاقة تعاقدیة قائمة وصحیحة، حتى تتقرر المسئولیة

كما اختلفت أیضا الولایات القضائیة في حكم التدخل في العلاقة التعاقدیة الناتج      
ى  ، منھم من یشترطو، فمنھم من قرر المسئولیة عن ھذا التدخل  ، عن إھمال المتدخل   حت

  .بقصد الإضرار بالحقوق التعاقدیة للمدعي، أن یكون التدخل متعمد، تتقرر المسئولیة



 

 

 

 

   

 ٧٦٩

ة     دفع     ، وتتعدد صور التدخل في العلاقات التعاقدی دخل أن ی شخص المت یمكن لل ف
د    لال بالعق ى الإخ ة عل ة التعاقدی راف العلاق د أط رض أح رف  ، أو یح ع الط ھ م أو إنھائ

ل     أو أن ی  ، الآخر زام قلی ذ الالت دائن    ، جعل تنفی سبة لل دة بالن دم الفائ دخل  ، أو منع أو أن یت
على نحو یجعل تنفیذ ، أو الممتلكات محل التعاقد، كالإضرار بالمتعاقد، بإحداث فعل معین

  . أمر مستحیلأو أن یجعل تنفیذه، أو إرھاق للمدین،  التعاقدي أكثر صعوبةالالتزام

ة     ومتى تقررت المسئولیة التقص      ة التعاقدی وم معظم   ، یریة للمتدخل في العلاق تق
ھ    ت ل ي وقع رار الت واع الأض ل أن ي ك ضات تغط ضرور تعوی دعي الم نح الم اكم بم المح

ي     ، بسبب تدخل المدعى علیھ في العلاقة التعاقدیة  ة الت ن الأضرار الفعلی فھي تعوضھ ع
ا  ، ر الفعليتفوق أو تزید عن الضر  ، بالإضافة إلى منحھ تعویضات عقابیة    ، أصابتھ وإنم

  .یدفعھا المدعى علیھ عقابا لھ على فعلھ غیر المشروع

ي          دخل ف ن الت صیریة ع سئولیة التق ن الم دخل م اء المت ررات إعف دد مب وتتع
ة         ، العلاقة التعاقدیة  ھ التعاقدی ة حقوق دف حمای ك    ، وذلك متى قام بالتدخل بھ م ذل ى ت ومت

ق      ، بحسن نیة  اة  أو متى قام بالتدخل بھدف حمایة الح ي الحی صحة ، ف ة ، أو ال ، أو الملكی
شرط أن   ، أو بھدف المنافسة المشروعة  ، أو تدخل بھدف النصیحة   ، أو السمعة  ذا ب كل ھ

     .لم یقصد بھ الإضرار بالمدعي، یكون تدخلھ قد تم بحسن نیة

را ائج  ، أخی ذه النت ى ھ لنا إل د أن توص یة   ، وبع ضروري التوص ن ال ھ م ا أن رأین
دد   ، نظرا لما تتمیز بھا من أركان خاصة ، ن المسئولیةبالاھتمام بھذا النوع م  ونظرا لتع

  .وعملیة، وما تثیره من مشاكل قانونیة، وخطورتھا، صورھا



 

 

 

 

   

 ٧٧٠

  قائمة المراجع
  

  :مراجع باللغة العربية: أولا
ة  -١ د عطی د محم ة، أحم ة  نظری ة الحدیث سئولیة المدنی اس للم دي كأس ة ،  التع دراس

ضا      ام الق ھ وأحك وء الفق ي ض ة ف امعي  ، ءمقارن ر الج ى  ، دار الفك ة الأول ، الطبع
٢٠٠٧. 

د  -٢ اد عب زي رش رحمنرم انون   ، ال ي الق ات ف ود المعاوض ى عق ة عل وء النی ر س أث
ي المفاوضة           ي مرحلت ي ف دي والإلكترون ع التقلی د البی ى عق المدني مع التطبیق عل

سي        ، والإبرام انون الفرن ة ، دراسة تحلیلیة للقانون المصري مقارنا بالق  دار الجامع
 .٢٠١٥، الجدیدة

رح -٣ ا ح ن زكری ر ب ة، زھی سئولیة المدنی ي الم أ ف ام ، الخط ي النظ ة ف ة مقارن دراس
ي    ین       ، الأنجلوسكسوني وفي النظام اللاتین ة ع وق جامع ة الحق وراه بكلی الة دكت رس

 .١٩٩٩، شمس

د   ، شریف الطباخ  -٤ لال بالعق ن الإخ ة     ، التعویض ع سئولیة المدنی ي للم ق العمل التطبی
 .٢٠١٠، دار الفكر والقانون، والفقھفي ضوء القضاء 

وده   -٥ م ف د الحك صیریة   ، عب سئولیة التق اق الم ي نط أ ف امعي ، الخط ر الج ، دار الفك
 .٢٠١٤، الطبعة الأولى

ة       ، عبد الھادي فوزي العوضي    -٦ سئولیة المدنی ار الم ي إط سب ف أ المك دراسة  ، الخط
 .٢٠١٧، دار النھضة العربیة، مقارنة في القانونین الفرنسي والمصري

سئولیة     ، محسن عبد الحمید البیھ   -٧ أمین الم ة ودور ت سئولیة المدنی ة الم ، حقیقة أزم
 .١٩٩٣، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة



 

 

 

 

   

 ٧٧١

ھ   -٨ ا        ، محسن عبد الحمید البی تئناف العلی ة الاس ضاء محكم ي ق ضامم ف ضامن والت الت
صري      صورة      ، الكویتیة مقارنا بالقضاء الفرنسي والم دة بالمن لاء الجدی ة الج ، مكتب

 .بدون تاریخ نشر

دي  -٩ سعید رش د ال ر ، محم ر المغتف أ غی صود  ، الخط احش والمق سلوك الف وء ال ، س
ارف بالإسكندریة    ، الفرنسي والمصري والكویتي  : دراسة في القوانین   ، منشأة المع

٢٠٠٨. 

ضائیة    ، المسئولیة التقصیریة للمتعاقد، محمد عبد الظاھر حسین    -١٠ ة ق دراسة فقھی
 .٢٠٠٤، دار النھضة العربیة،  نوعي المسئولیةفي العلاقة التبادلیة بین

انون      ، الإخلال المدني ،  عبد الحمید عدوي   مصطفى -١١ ي الق صیریة ف سئولیة التق الم
  .١٩٩٤، بدون ناشر، الأمریكي
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